
          
 
 
 
 

–











 
 
 
 

 

 

 

 

––– 
Tel: 00202/23916135 – fax: 00202/23955271 

   WWW. ELADALAH.COM -002/ 01002551699    

 



 

 
 

 
 
 
 

  
 

  
 

 

 
 

 
 

 
–– 

Tel: 00202/23916135 – fax: 00202/23955271 
 

 
 


 

 
 

  
 

 

  2020  
 

 

 43352020 
  

 

 3- 92 -6647 -977 - 978 
 

 

 www. ELADALAH.com  
 

 

 eladalahashrf@gmail.com 
  
  

٢ 



  

   
 

 
ijk  

 
 ¨βÎ) ©! $# öΝ ä.ã� ãΒ ù' tƒ β r& (#ρ –Š xσè? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n< Î) $ yγÎ= ÷δ r& # sŒ Î)uρ 

ΟçF ôϑs3 ym t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# β r& (#θßϑä3øt rB ÉΑ ô‰ yèø9 $$ Î/ 4 ¨βÎ) ©! $# $ −Κ ÏèÏΡ /ä3ÝàÏè tƒ 

ÿ ÏµÎ/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ%x. $ Jè‹Ïÿ xœ #Z��ÅÁ t/ 〈.   

hg  
 

 





 

 

 

٣ 



 

 
 

٤ 



  

   
 

 
 ا التي تنفرد به من سلسلة كتب العدالة في القانون المدني هذا الكتاب 

 حيث نقوم في هذه السلسلة باستعراض كل        ، للنشر والتوزيع  دار العدالة 
تيسيراً لمهمة القاضـي والمحـامي      موضوعات القانون المدني، وذلك     

، وتكـون   الاستعانة بأي من هذه الموضوعات التي تهمـه       والباحث في   
 ، وفي الوصول إلى الرأي الـصحيح والمبـدأ        له في مجال عمله   عوناً  
   .المستقر

شـروط نفـاذ    (في سلسة القانون المـدني      ) ٧٨(رقم  وهذا الكتاب   
 فقهياً وتعليقـاً  يتضمن شرحا) الرهن في حق الغير وانقضاء حق الرهن  

 أرست التيكما ضمنته أيضاً أهم المبادئ القضائية الحديثة  الفقهاء بآراء
  .  المحاكم المصرية والعربيةقواعدها

 قد أسهمت فـي     – بهذا الجهد المتواضع     – أكون   راجياً من ذلك أن   
  . بالحياة والمعاملاتارتباطاًإلقاء بعض الضوء على أهم قوانيننا 

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
 
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
 
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    
  :  هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالاقطار العربية، المواد التالية

ولا .  سوداني ٨٧٦ أردني و  ١٣٨٤ كويتى و  ١٠٤٢ ليبي و  ١١١٣مادة  
  .مقابل لها في التشريع السوري أو العراقى أو اللبناني 

   
 العين المرهونة للدائن المرتهن حتى ينفذ الـرهن          لا يكفى تسليم   - ١

بل يجـب أيـضاً أن يقيـد العقـد          )  من المشروع  ١٥٤٨م(في حق الغير    
أو يدون العقد   ) ١٥٥٥م(إذا وقع الرهن على العقار      ) وتسرى أحكام القيد  (

في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها بياناً كافيـاً الـدين المـضمون والـشئ               
خها الثابت مرتبة الدائن، إذا وقع الرهن على منقول         المرهون، ويحدد تاري  

 من المشروع فقـرتين     ١٥٥٨ ، ١٥٥٥ويحسن جعل المادتين    ) " ١٥٥٨م(
 حتى يستكمل نص واحد شروط نفاذ الـرهن فـي حـق           ١٥٤٨في المادة   

  ". الغير



 

 

   
مادة (
٨  

ولكن قد يبقى الـشئ فـي       .  ويكون التسليم عادة للدائن المرتهن     - ٢
الراهن والمرتهن أو يسلم لأجنبي يكون نائباً في        الحيازة المشتركة لكل من     

ويستطيع العدل أن ينوب عن مـرتهنين متعـددين         . الحيازة ويسمى عدلاً  
لنفس الشئ بل يستطيع أحد الدائنين المرتهنين أن يحوز الشئ أصيلاً عـن             
نفسه بصفته مرتهناً، ونائباً عن غيره بصفته عدلاً، فوجود الشئ المرهون           

 يمكن الراهن إذن من أن يرهن الشئ رهن حيازة أكثر من       في حيازة العدل  
   )١(.مرة

    
أنه حتـى ينفـذ الـرهن       ) سوداني( مدني   ٨٧٦ يبين من المادة     - ١

الحيازى في حق الغير يجب تسليم الشئ المرهون من المدين الراهن إلـى             
  . الدائن المرتهن أو إلى الشخص الذى إرتضاه المتعاقدان

هذا الوجه، أن يكون الشئ الواحد ضامناً لعـدة ديـون،           ويجوز على   
ويصح أن تكون هذه الديون المعددة في مرتبة واحدة، كما أن تكـون فـي     

وإذا كـان   . مراتب مختلفة، كل دين له مرتبة بالنسبة إلى الديون الأخري         
  : الشئ المرهون ضامناً لعدة ديون فإنه يصح أن يتم ذلك بأحد طريقين

م الشئ المرهـون إلـى الـشخص الـذى إرتـضاه            أن يسل  -الأول  
  . المتعاقدان، وينوب عن جميع الدائنين المرتهنين في حيازته للشئ المرهون

أن يسلم أحد الدائنين المرتهنين ويحوزه بإعتباره أصيلاً عن  -والثاني  
  )٢(. نفسه وبإعتباره نائباً بالنسبة إلى سائر الدائنين المرتهنين

 مدني أن حتى ينفذ الرهن في حق        ١١٠٩دة   ويرى من نص الما    - ٢
الغير، يجب تسليم الشئ المرهون إلى الدائن المرتهن، ويجوز أيضاً تسليمه          

                                            
   .٢٢٨ ص– ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية ) ١(
   .١٠٩٥ ص– ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدني السوداني ) ٢(



  

 

 ٩  

الـراهن  (يجـوزه، ويجـب أن يرتـضى المتعاقـدان          ) عدل(إلى أجنبي   
  . هذا الأجنبي، وأن يقبل الأجنبي هذه المهمة) والمرتهن

 ـ         امناً لعـدة ديـون،   ويجوز على هذا الوجه أن يكون الشئ الواحد ض
ويصح أن تكون هذه الديون المتعددة في مرتبة واحدة ن كمـا يـصح أن               

  . تكون مراتب مختلفة، كل دين له مرتبة بالنسبة إلى الديون الأخرى
وإذا كان الشئ المرهون ضامناً لعدة ديون، فإنه يصح أن يتم ذلك على 

  :  أحد وجهين
 واحد ينوب عـن جميـع       )عدل(أن يسلم الشئ المرهون إلى       -الأول  

  . الدائنين المرتهنين في حيازته للشئ المرهون
 أن يسلم الشئ المرهون إلى أحد الدائنين المرتهنين، يحـوزه           -الثاني  

بالنسبة إلـى سـائر الـدائنين       ) عدلاً(بإعتباره أصيلاً عن نفسه وبإعتباره      
  . المرتهنين

  :  ويلاحظ أن الدائن المرتهن رهناً حيازياً له
  . حق التقدم وحق التتبع بحسب مرتبته) ١(
 . حق الحبس) ٢(

وإذا هلك الشئ المرهون بفعل الغير، فإن الغير يكون مـسئولاً عـن             
التعويض، ويحل التعويض حلولاً عينياً محل الـشئ المرهـون ويكـون            

  )١(.مرهوناً مثله
 يجب أن تنتقل حيازة الشئ المرهون من الراهن إلى المرتهن أو            - ٣

  .لذى يعينه المتعاقدان بصورة ظاهرة ومستمرة الأجنبي ا
والمقصود بأن تكون حيازة المرتهن ظاهرة أن يفقد الـراهن حيـازة            

  . الشئ بحيث لا يبقى عنصراً من عناصر إئتمانه
                                            

  .  وما بعدها٩٧٩ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



 

 

   
مادة (

١٠  

ولا يقصد بذلك أن الشئ لا يصلح بعد الرهن لتقرير حقـوق عينيـة              
يحـوز أن   أخرى عليه، بل على العكس من ذلك فإن المشرع يقرر بأنـه             

كل مـا فـى     ).  مدني ١١٠٩/٢م(يكون الشئ المرهون ضامناً لعدة ديون       
الأمر أن كل دائن مرتهن جديد يعلم عنـدما يرضـى أن حيـازة الـشئ                
المرهون قد إنتقلت من الراهن إلى المرتهن أنه قد سبق تحميل هذا الـشئ              

  .برهن آخر فيتعاقد على الرهن الجديد على هذا الأساس 
نتقل إلى المرتهن أو إلى شخص آخر بعينه المتعاقـدان          والحيازة قد ت  

  ).  مدني١١٠٩/١م(
والأجنبي يحوز الشئ لحساب الراهن فيمـا يتعلـق بحـق الملكيـة،             

ووجود الشئ في حيازة شخص     . ولحساب المرتهن فيما يتعلق بحق الرهن     
أجنبي يسمح من الناحية العملية برهن نفس الشئ أكثر من مرة واحدة، لأنه 

يسر أن يحوز شخص أجنبي الشئ لحساب عـدة دائنـين، مـن أن              من الأ 
منصور مصطفى منصور   (يحوزه أحد هؤلاء لحسابه وحسـاب الآخرين       

  ).٢٤٢ ص-
والسبب الأساسى من إنتقال الحيازة هو الإعلان عن حق الدائن علـى          
الشئ ويبدو هذا ضرورياً بالنسبة للمنقول لأن الحيازة هي أساس الإعتراف  

ولكـن هـذا    . لواردة عليه، والوسيلة الطبيعة لشهر هذه الحقوق      بالحقوق ا 
  .الهدف لا يبدو واضحاً بالنسبة للعقار 

وقد إشترط المشرع قيد الرهن حتى ينفذ في مواجهة الغيـر، وكـان             
 -شمس الدين الوكيل    (يكفى هذا الشرط دون إشتراط نقل الحيازة بعد ذلك          

  )١().٢٤٣ ص- ومنصور مصطفى منصور ٤٨٢ص
                                            

   .٢٥٨ ص– للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١١  

 أجاز المشرع تأجير العقار المرهون إلى الراهن دون أن يمنـع            - ٤
ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير، ولكنه إستبدل في هذه الحالـة بـشرط               

  . إنتقال الحيازة شرطاً آخر هو شهر عقد الإيجار
إن إنتقال حيازة الشئ المرهون إلى الدائن أو الغير هو الـذى يمكـن              

لشئ والحصول على غلته خصماً من حقوقـه        الدائن المرتهن من إستثمار ا    
أما بيان الحكمة من إشتراط نقل الحيازة لنفاذ الـرهن          . المضمونة بالرهن 

  . في حق الغير فيقتضى التفرقة بين رهن المنقول ورهن العقار
فبالنسبة للمنقول يعتبر نقل الحيازة وسيلة للشهر تهدف إلى حماية من           

 يؤدى بقاء الشئ فى يد الـراهن ألا         يتعاملون مع مالك الشئ بشخصه، إذ     
يتمكن الغير من العلم بالرهن فيقدمون على التعامل معه علـى أسـاس أن          
الشئ غير مرهون، الأمر الذى يهدد حقوقهم التى كسبوها من الراهن إذا لم 

  . يتمكنوا من الإفادة من قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز
ار فنظراً إلى أن الراهن لا ينفذ فـي        أما بالنسبة للرهن الوارد على عق     

حق الغير إلا بالقيد، فيبدو دور الحيازة بإعتبارها وسيلة للشهر ضـئيلاً إن     
لم يكن معدوماً، لهذا فقد كان الأولى أن يكتفى المشرع بالقيد، كمـا هـي               

  ) .٤٨٢ ص-شمس الدين الوكيل (الحال بالنسبة للرهن الرسمي 
 -ى الدائن المرتهن نفسه فيجـوز أن تنتقـل       ولا يلزم أن تنتقل الحيازة إل     

 إلى أجنبي يتفق عليـه      - مدني   ١١٠٩ و ١٠٩٦كما يظهر من نص المادتين      
والحيازة بواسطة أجنبي، بالإضافة إلى أنها تمكن الدائن المـرتهن          . المتعاقدان

من التخلص من حفظ الشئ وإستغلاله ورده، فهي تيسر رهن الـشئ الواحـد      
    مـدني،  ١١٠٩/٢المشرع يجيز هذا، إذ تـنص المـادة         ف. ضماناً لعدة ديون  

  ،...) لعـدة ديـون      ويجوز أن يكون الشئ المرهون ضامناً     :  (... على أنه 



 

 

   
مادة (

١٢  

ذلك أنه وإن كان من الجائز أن يحوز الدائن المرتهن لنفسه ثم يقبل لحساب    
   دائن مرتهن آخر إلا أن مصلحة الراهن الذى يرغب فـي رهـن الـشئ               

والحيازة الظاهرة يجب كـذلك أن      . لدائن المرتهن أكثر من إحتمال قبول ا    
تكن مستمرة، ويقصد بالإستمرار ألا يعود الشئ المرهون إلى يد الـراهن            

  ).٤٨٨ ص-، وشمس الدين الوكيل ٥٦٩ ص-عبد الفتاح عبد الباقى (
لكن ليس هناك ما يمنع الحائز، دائناً كان أو أجنبياً من نقـل الحيـازة          

 على سبيل الإيجار أو الوديعة أو العارية -الراهن  عدا -المادية إلى غيره 
   )١(.مثلاً، فهذا لا يؤثر في نفاذ الرهن في حق الغير

●      ،المقصود بالغير فى مجال الرهن الحيازى
هو المقصود به ذاته فى مجال الرهن الرسمى، فالغير هو كل شخص يتأثر          

 وعلى ذلك فقد يكون الغير مـشتريا للـشئ          بوجود الرهن ويحتج به عليه،    
المرهون أو صاحب حق عينى أصلى آخر عليه أو صاحب حق تبعـى أو            
دائنا عاديا، المهم هو تأثر هذا الغير بالرهن والإحتجاج به فى مواجهتـه              

وحتـى ينفـذ الـرهن      ) ٢٢٩محمد عبد الظاهر حسين مرجع سابق ص      (
 إلى الدائن المرتهن فانتقـال      الحيازى فى حق الغير يجب ان تنتقل الحيازة       

حيازة الشئ المرهون من تحت يد الراهن إلى الدائن المرتهن هو الـشرط             
الأساسى لإعلام الغير بوجود الرهن، فانتقال الحيازة بمثابة الـشهر فـى            
الرهن الحيازى بصفة عامة، والحيازة التى تحقق ذلـك، هـى الحيـازة             

خص الحائز ومن التفكر كثيرا     الظاهرة التى تمكن الغير من الوقف على ش       
كما يشترط فى الحيازة    . قبل الإقدام على الحصول على أى حق على الشئ        

المؤدية إلى الإعلام والشهر أن تكون مستمرة ودائمة، بحيث يبقى الـشئ            

                                            
  .  وما بعدها٢٤١ ص– للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١٣  

المرهون تحت يد الدائن أو العدل طيلة فترة بقاء الـرهن، فـإذا أنتهـت               
ن قامت قرينة على إنتهاء الـرهن       الحيازة لعودة الشئ المرهون إلى الراه     

وعى قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، أما إذا انتقلت الحيازة من تحت يـد           
الدائن عنوة أو بدون رضاء إلى شخص آخر، كان له الحق فى تتبع هـذا               
الشئ تحت أى يد يكون انطلاقا من ميزة التتبع التى يعطيها له الرهن كما              

مستمرة هى التى تمكن الدائن المرتهن من       سنرى وهذه الحيازة الظاهرة وال    
القيام بكل الأعمال اللازمة لإدارة الشئ المرهون وحفظة واستثماره، كمـا           
تمكنه من القيام بتأجيره إلى الراهن لأنه فى هذه الحالة يظهر فى مواجهة             

محمد عبد الظاهر حـسين     (الغير على أنه المالك للشئ أو المسيطر عليه         
 من القانون امدنى، على أنه يشترط لنفـاذ         ١١١٤ وتنص المادة ) ٢٣١ص

الرهن الحيازى العقارى فى حق الغير إلى جانب إنتقال الحيازة إلى الدائن            
المرتهن، أن يقيد عقد الرهن، بإعتبار أن الحق العينى التبعى الوارد علـى      
عقار، يشهر بطريق القيد، وبهذا الشهر تقوم قرينة قانونية قاطعـة علـى             

 مـن القـانون     ١١١٧كما تنص المادة    .  الغير بترتيب هذا الحق    توافر علم 
المدنى على أنه يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير إلى جانب إنتقال             
الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يحدد مرتبة الدائن المـرتهن             

  ).٦٣٣أنور طلبه ص(
●    لمرهون ضمانا لعدة   يجوز أن يكون الشئ ا

ديون، وفى هذه الحالة يتفق الأطراف على عدل يكون نائيا في الحيازة عن     
دائنين متعددين بل يستطيع أحد الدائنين المرتهنين أن يجوز الشئ أصـلا            

مـذكرة المـشروع    (عن نفسه بصفته مرتهنا ونائيا غيره بـصفته عـدلا           
). ٢٢٨ ص٧التمهيدى مجموعة الأعمال التحضيرية ج 



 

 

   
مادة (

١٤  

 
 

 


 


 

    
  :  هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 لبنـاني   ١٠١١ عراقـى و   ١٣٤٣ سوري و  ١٠٣١ ليبي و  ١١١٤مادة  
  . سوداني ٨٧٧ أردني و١٤٠٠ كويتى و١٠٤٣و

    
الـنص   التعليق بالأعمال التحضيرية الـوارد علـى         - لاحقاً   -ينظر  

  .  مدني١١١١ التشريعي للمادة
    
 للدائن المرتهن حيازياً حق حبس العين المرهونة عن الناس كافة، - ١

عن الراهن وغير الراهن، حتى يـستوفى كـل حقـه مـن مـصروفات               
وأصل الدين، ويصبح خالصاً بكل مـا    وتعويضات وفوائد وملحقات أخرى     

  . يستحقه من ذلك
وقد يكون هذا المال عقاراً أو      . والمال الذى يحبس هو المال المرهون     
  . منقولاً، ويكون المنقول مادياً أو غير مادي



  

 

 ١٥  

والحبس يثبت للدائن المرتهن من وقت أن ينتقل الشئ المرهون إلـى            
ولو بقى بعد حلول الدين بمدة      حيازته، ويبقى حتى يؤدى له الدين بتمامه،        

  . طويلة
أما التنفيذ فلا يثبت للدائن المرتهن إلا عند حلول أجل الدين، ويبقـى             

  . إلى أن ينقضى الدين
ويستطيع الدائن المرتهن أن يستعمل حق الحبس ضد الدائن المـرتهن           
نفسه الذى تعاقد معه على الرهن، سواء كان الراهن هو المدين نفـسه أو              

المدين أي كفيلاً عينياً، مادام الدائن المرتهن لم يستوف حقه كله،           كان غير   
  )١(.وحتى لو أدعى الراهن أن الشئ المرهون مملوك لغيره

وإذا كان الشئ المرهون مملوكاً حقيقة غيـر الـراهن، فـإن الـدائن         
المرتهن يستطيع أن يستعمل حقه في الحبس ضد المالك الحقيقي، فلا يـرد   

ن حتى يستوفى حقه، مادام أنه كان يعتقد وقت أن إرتهن           إليه الشئ المرهو  
 -محمد كـامل مرسى    (أنه تـعاقد مع المالك الحـقيقي للشئ المـرهون        

  ).٣٢فقرة 
 يمنح الرهن الحيازة الدائن المـرتهن الأولويـة علـى الـدائنين       - ٢

العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في إقتضاد حقه من ثمـن الـشئ              
هون في أي يد يكون، فهو بذلك يكفل لصاحبه حق التقدم وحق التتبـع       المر

وهو فضلاً عن ذلـك يخـول الـدائن         . شأنه في ذلك شأن الرهن التأمينى     
المرتهن الحق في حبس الشئ المرهون تحت يده لحين إستيفاء الدين، وهي            

وعلى هذا النحو يبين    . سلطة يتميز بها الرهن الحيازي عن الرهن التأميني       
  . ن الرهن الحيازي يخول صاحبه في مواجهة الغير الحبس والتقدم والتتبعأ

                                            
  .  وما بعدها٩٨٩ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



 

 

   
مادة (

١٦  

 أن الرهن الحيازي إذا ترتـب       ٨٧٧ويبين البند الأول من نص المادة       
على الشئ وأصبح نافذاً في حق الغير فإنه يعطى الدائن المـرتهن سـلطة           

س فهو يحتج بالحب. على هذا الشئ تخوله أن يحبسه في مواجهة الناس كافة       
في مواجهة الراهن سواء أكان المدين أو غيره، وطالمـا أن الـدائن لـم               
يستوف كامل حقه المضمون بالرهن فإن الراهن لا يستطيع المطالبة بالشئ           

كذلك يحتج الدائن بحق الحبس في مواجهة الغير بشرط أن يكون . المرهون
لـك  حقه نافذاً في مواجهتهم، فهو يحبس الشئ المرهون في مواجهـة الما           

الحقيقي إذا كان الراهن غير مالك مادام يستطيع التمسك بحق الرهن بنـاء             
على قاعدة الحياة في المنقول سند الملكية ومع إستثناء حالـة المنقـولات             

وهو ما يحتج أيضاً بالحبس في مواجهة مـشترى         . المسروقة أو الضائعة  
بالنـسبة  المرهون كما يجوز له ذلك بالنسبة إلى دائن مرتهن آخر وكذلك            

  . إلى دائني الراهن العاديين
ويقضى النص بأنه لا يصح الإحتجاج بالحبس في مواجهـة الـدائنين            
السابقين، أي أصحاب الحقوق التى تم حفظها وفقـاً للقـانون، فمـثلاً إذا              
إشترى شخص عقاراً وسجل عقده، ثم قام البائع برهنه رهناً حيازياً إلـى             

ا الأخير لا يستطيع الإحتجاج بحقـه فـي         دائن مرتهن تسلمه فعلاً، فإن هذ     
مواجهة المشترى الذى إنتقلت إليه ملكية العقار قبل نفاذ الرهن الحيازي في 

كذلك الشأن إذا كان في الحبس إضرار بدائن متقـدم فـي            . مواجهة الغير 
المرتبة كمرتهن حيازي أخرى سابق في المرتبة أو دائن له حـق إمتيـاز              

  .لمرتهننافذ في مواجهة الدائن ا
ويتحقق إستعمال الدائن المرتهن لحقه في حبس الشئ المرهـون فـي            
حالة خروج الشئ المرهون من تحت يده بدون علمه أو بغير رضاء، وذلك 
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بأن يتتبعه عن طريق دعوى يرفعها مطالباً بإسترداد حيازته من الغير بناء            
حيـازة،  على حقه في الحبس، على أن يتم هذا الإسترداد وفقاً لأحكـام ال            

ومؤداها أنه يجب على الدائن المترهن أن يحترم ما قد يكون الغير قد كسبه 
بحسن نية على الشئ المرهون من حقوق عينية كحق إرتفاق أو حق رهن             

وهذا الحكم هو ما نص . إذا كانت هذه الحقوق نافذة في حق الدائن المرتهن      
  )١(). سوداني( مدني ٨٧٧عليه البند الثاني من المادة 

 للدائن المرتهن يتمكن من حبس الشئ المرهون بإنتقال حيازتـه           - ٣
إليه أو إلى الأجنبي الذى عينه المتعاقدان والذى يباشر الحـبس لمـصلحة             

  . الدائن ويسأل أمامه عن أي إخلال بذلك
والحق في الحبس غير ناتج عن الحق في الرهن ولكنه مستقل عنـه             

ما للدائن من سلطتي الأفضلية والتتبع      والقول بغير ذلك يجعله مقيداً بحدود       
ويجعله بالتالى عديم الفائدة، مع أن فائدة هذا الحق لا تظهر إلا في الحالات   
التى لا يعمل فيها حق الدائن في الأفضلية أو التتبع، وهو لهذا السبب نوع              

  . من الحبس المقرر في القواعد العامة
تدعيمـه وللـدائن    ورغم إستقلال الحبس عن الرهن فهو يعمل علـى          

المرتهن أن يحبس الشئ المرهون في الشئ المرهون في مواجهة الـراهن            
  . حتى يستوفى كل حقوقه قبله

وإذا تصرف الراهن في الشئ المرهون، فإن المـرتهن يحـتج فـي             
  . مواجهة الغير بحقه في الحبس

وقد نص المشرع على أن الرهن يعطى للمرتهن حقاً في الحبس دون            
  ).  مدني١١١٠م(لغير من حقوق تم حفظها إخلال بما ل

                                            
   .١٠٩٦ ص– ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدني السوداني ) ١(



 

 

   
مادة (

١٨  

ويظل الحق في الحبس قائماً ولو خرج الشئ المرهون مـن حيـازة             
الراهن دون علمه أو رغم إرادته، ويكون له في هذه الحالـة الحـق فـي                

، ويعتبر الشئ المرهـون     ) مدني ١١١٠/٢م(إسترداده وفقاً لأحكام الحيازة     
و الضائع، ويباشر المرتهن حقـه      في هذه الحالة في حكم الشئ المسروق أ       
  . في الإسترداد حتى في مواجهة الراهن

وإذا خرج المنقول من حيازة المرتهن دون علمه أو رغم إرادته، فلـه        
 ١١١٠/١م(أن يسترده طبقاً لقواعد إستراداد الشئ المسروق أو الـضائع           

ه يؤدى  ويعتبر هذا تتبعاً مادياً للشئ وهو غير التتبع القانوني، ولكن         ) مدني
إلى إسترداد الشئ وإعادته إلى حيازة الدائن، والحيازة هي شـرط التتبـع             
القانوني أي الحق في التنفيذ على الشئ رغم إنتقال ملكيته إلى شخص آخر             

  )١().٥٤٦ ص-شمس الدين الوكيل :  يراجع التتبع الفعلي والتتبع القانوني(
 سلطة من السلطات     يعتبر - مدني   ١١١٠ الحبس وفقاً لمفهوم المادة      - ٤

التى يخلوها حق الدائن العينى، فهو يختلف عن الحق في الحبس الذى يثبـت              
 مدني بإعتباره وسيلة من وسائل الـضمان        ٢٤٦للدائن العادي بمقتضى المادة     

  ).٥٥١ ص-، وشمس الدين الوكيل ٦٣٥ ص-عبد الفتاح عبد الباقى (
ن الحـق فـي     وهذا الحبس الذى يخوله الرهن يعطى الدائن المـرته        

الإمتناع عن التخلى عن الشئ المرهون طالما أن حق الرهن لـم يـنقض              
  . وعلى الخصوص طالما أنه لم يستوف المبالغ التى يضمنها الرهن كلها

ويظل حق الدائن في الحبس قائماً إذا خرج الشئ من يده دون إرادتـه          
  مدني، والحق فـي إسـترداده وفقـاً لأحكـام      ١١١٠/٢كما تقضى المادة    

ويعتبـر الـشئ   . الحيازة، سواء كان الشئ في يد الراهن أو في يد غيـره   
  . المرهون في هذه الحالة في حكم المسروق أو الضائع

                                            
  .  وما بعدها٢٦٠ ص– للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(
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 للدائن المرتهن الحق في أن يحبس المال المرهون ضماناً لوفـاء           - ٥
 مـدني   ١١١٠حقه إلى حين إستيفاء هذا الحق، وفقاً لما تنص عليه المادة            

  )١().تنظر(
ت الحق في الحبس للدائن على المال المرهون، سواء أكان هـذا            ويثب

المال عقاراً أو منقولاً، وسواء أكان المنقول مادياً أو معنوياً، ويبقى له هذا             
  . الحق مادام أنه لم يستوف كامل دينه، لأن حق الرهن لا يتجزأ

، )عـدل (ويثبت حق الحبس للدائن المرتهن، ولو كان المرهون في يد           
  . هذا ملزما بحبس المال المرهون لحساب الدائن المرتهن فيكون

فإذا خرج المرهون من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كـأن لـه               
الحق في إسترداد حيازته من الغير وفقاً لأحكام الحيازة وذلك سواء خرج            

   )٢(.إلى يد الراهن أو غيره
 يخولـه حـبس      يرتب الرهن الحيازي للدائن المرتهن حقاً عينياً       - ٦

 مدني علـى    ١١١٠الشئ المرهون لحين إستيفاء الدين، وقد نصت المادة         
  ).تنظر(ذلك 

ويبين من هذا النص أن الرهن الحيازي إذا ترتب على الشئ أصـبح             
نافذاً في حق الغير، فإنه يعطى المرتهن سلطة على هذا الشئ يخولـه أن              

لـدائن المـرتهن    والحبس هنا مقـرر ل    . يحبسه في مواجهة الراهن والغير    
وهو بهذه المثابة يختلف عـن      . كإحدى السلطات التى يتضمنها حقه العينى     

الحق في الحبس الذى تكلم عنه المشرع في القواعد العامة للإلتزامات كوسيلة            
  ). مدني- ٢٤٦م(من وسائل الضمان التى تكفل حقوق الدائن العادي 

                                            
  . وما بعدها ٢٥٠ ص– للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(
  .  وما بعدها٣٧١ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ٢(



 

 

   
مادة (

٢٠  

 أم منقولاً وسواء    ويثبت حق الحبس للدائن سواء أكان المرهون عقاراً       
أكان المنقول المرهون مادياً أو معنوياً، وهو يثبت للمـرتهن ولـو كـان              

، إذ أن هذا الأخير ملزم بحـبس المـال لحـساب            )عدل(المرهون في يد    
الدائن، والعدل إذا أهمل في التمسك بحبس المرهون أو فـرط فيـه كـان               

 ما يكفـل عـدم      مسئولاً، ومن حق الدائن المرتهن أن يتخذ من الإجراءات        
  . وقوع شئ من ذلك وله عند اللزوم أن يطلب تعيين حارس

والمرتهن يحبس المرهون بناء على حق الرهن ،وذلك حتى يـضمن           
إستيفاء الدين المضمون، ومن ثم يبقى له الحبس طالما أن الرهن باق لـم              

فالدائن يظل حابساً للشئ مادام لم يستوف كافة حقوقه المـضمونة           . ينقض
 ، وإذا بقى جزء ولو يسير كان له أن يحبس الشئ كلـه حيـث أن       بالرهن

  . الرهن لا يتجزأ، إلا إذا إتفق على غير ذلك
 مدني أن الدائن يحبس المرهون فـي        ١١١٠كما يبين من نص المادة      

مواجهة الناس كافة، فهو يحتج بالحبس في مواجهة الراهن سـواء أكـان             
  . المدين و غيره

 الحبس في مواجهة الغير، سواء أكان المالك        وكذلك يحتج الدائن بحق   
الحيازة في  (الحقيقي، مادام يستطيع أن يتمسك بحق الرهن بناء على قاعدة           

  . ، مع إستثناء حالة المنقولات المسروقة أو الضائعة)المنقول سند الملكية
كما يجوز له أن يحتج أيضاً في مواجهة مشترى المرهون، كما يجوز له             

  . ى دائن مرتهن آخر، وكذلك بالنسبة لدائني الراهن العاديينذلك بالنسبة إل
ولا يصح الإحتجاج بالحبس في مواجهة الدائنين السابقين أي أصحاب          
الحقوق التى تم حفظها وفقاً للقانون ولا يخول حق الحبس دون أن يقوم أي              

  . دائن بإتخاذ إجراءات التنفيذ على المال المرهون
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ن المرتهن لا يملك التمسك فـي مواجهـة         وليس من شك في أن الدائ     
الراسى عليه المزاد بحقه في حبس المرهون حتى تمـام الوفـاء بالـدين              
وملحقاته، في حالة العقار، لأن نصوص قانون المرافعات صريحة في أن           
رسو المزاد يطهر العقار من جميع الحقوق المقيدة عليه ومن بينها الـرهن    

حصل التنفيذ على العقار المرهون مـن  ، سواء ) مرافعات ٦٩٠م(الحيازي  
جانب الدائن المرتهن نفسه أو من جانب دائن آخر له حق مقيد على العقار              
في تاريخ سابق أو لاحق للرهن الحيازي أو حتى من جانب دائن عـادي،              

  . لأن البيع الجبري يترتب عليه زوال كل الحقوق المقيدة على العقار
، فإن الدائن المرتهن إذا كان هو الـذى        أما إذا كان محل الرهن منقولاً     

أجرى التنفيذ على الرهون فإنه لا يستطيع التمسك بحبسه فـي مواجهـة             
الراسي عليه المزاد لإستيفاء كافة حقوقه المضمونة بالرهن، إذ أن طلبـه            
بيع المرهون يتضمن نزولاً من جانبه عن حقه في الحبس ولا يبقى له إلا              

  )١(.حق التقدم على الثمن
● للدائن المرتهن حيازة حق

حبس العين المرهونة عن الناس كافة من راهن وغير راهن، حتى يستوفى            
كل حقه من مصروفات وتعويضات وفوائد وملحقات أخرى واصل ويصبح 
خالصا بكل ما يستحقه من ذلك، ويكون للدائن المرتهن حق الحبس مـادام             

ين لم يؤد بتمامه سواء كان هذا الدين قابلا لتجزئة أو لم يكن وسواء كان الد
الشئ المرهون قابلا للإنقسام أو غير قابل له ذلك لأن الرهن يبقى حتـى              
يوفى الدين كله، لأن الرهن نفسه غر قابل للتجزئة، فأى شئ يبقـى مـن               

 ويتمسك المـرتهن  ) ٦٥٦السنهورى ص (الدين يكون مضمونا بكل الرهن      
                                            

  .  وما بعدها٥٣٦ ص– للدكتور محمد علي إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٢٢  

بالحبس قبل الراهن سواء كان مدنيا أو كفيلا عينيا وحتى لـو أدعـى أن               
الشئ المرهون غير مملوك له، ويتمسك بالحبس أيضا قبل المالك الحقيقى           
للشئ المرهون إن جاء الرهن على ملك الغير طالما كان المرتهن يعتقد أن             

ن ويستطيع الـدائن المـرتهن أ  ) ٦٣٤أنور طلبه ص (الشئ مملوك للراهن    
يستعمل حق الحبس ضد الغير أيضا فحق الحبس يستعمل ضـد الـراهن             
وضد الغير وأمثلة الغير الذى يستعمل الدائن المرتهن حق الحـبس ضـده             
المشترى للعقار المرهون الذى سجل البيع بعد قيـد الـرهن، والمـشترى             
لمنقول المرهون إذا كان تاريخ الرهن الثابت أسبق مـن تـاريخ البيـع،              

لعادى بالدائن المتأخر فى المرتبة عن الدائن المرتهن فإذا رهـن           والدائن ا 
الراهن العقار مرة ثانية رسميا فإن للمرتهن الأول حيازة أن يحبس العقار            

ولا يكون للمرتهن حـق     ) ٦٥٨السنهورى ص (عن المرتهن الثانى رسميا     
الحبس إلا بالنسبة للدين المضمون بالرهن فإن استوفاه كاملا تعين عليـه            
ورد اشئ المرهون فليس له أن يحبس الشئ بعد ذلك حتى لو كان له دين               

  . آخر فى ذمة المدين نشأ قبل الرهن أو بعده
ويرد الحبس على الشئ المرهون وملحقاته كالعقـارات بالتخـصيص          
والاتفاقات والنماء ويخرج عن نطاق الحبس الحقوق التى تم حفظها وفقـا            

 قبل المرتهن حيازى لرهنه، ومتى ثبت للقانون كرهن أو اختصاص تم قيده     
الحق فى الحبس بتسليم المرتهن للشئ المرهون عن طواعية من الراهن إذ            
لا يثبت هذا الحق إذ استولى المرتهن على الشئ عنوة، ظل له الحق فـى               
الحبس حتى يستوفى دينه كاملا فإن حل أجل الدين، كان المرتهن بالخيار             

التنفيذ على الشئ، وإذا خرج الشئ المرهون       بين الإستمرار فى الحبس أو      
من حيازة المرتهن إلى الراهن أو إلى الغير وبدون علمه أو غصبا عنـه              
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كان للمرتهن الحق فى استرداده بموجب دعوى فإن كان الشئ تحت يـده             
دفع المطالبة به بموجب الدفع بالحبس لا إذا كان الغير قد أكتسب حقا عينيا         

  ). ١٦٣٦نور طلبه صأ(على الشئ بحسن نية 
●  وإذا عاد الشئ المرهون إلى

، الدائن المرتهن حقه كاملا    يستوف    رضاء الدائن المرتهن ولم    الراهن بغير 
اهن وله أيضا أن يـسترده مـن        كان له أن يستعيد الشئ المرهون من الر       

، وإنما صبا دون إرادته أو خلسة دون علمه، إذا خرج الشئ من يده غ   الغير
يجب على الدائن المرتهن أن يحترم ما قد يكون الغير قد كسب بحسن نية              

، إذا كانـت هـذه      حقوق عينية كحق ارتفاق أو حق رهـن       لشئ من   على ا 
ذلك تقول الثانية مـن المـادة       ، وفى   حقوق نافذة فى حق الدائن المرتهن     ال

، كان لـه    د الدائن دون إرادته أو دون علمه      وإذا خرج الشئ من ي    " ١١١٠
الـسنهورى  ( من الغير وفقا لأحكـام الحيـازة         الحق فى إسترداد حيازته   

      .)٦٦٣ص 

  

∗ ∗ ∗ 
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 
 

 


 
 
 


 
 
 

 
  :قابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة ت

  . سودانى٨٧٨ ليبى و ١١١٥مادة 
  

 والرهن إذا ترتب على الشئ وأصبح نافذاً فى حق الغير يعطـى             -١
الدائن المرتهن سلطة على الشئ هى أن يحبسه فى مواجهة الراهن والغير            

ستوفى حقه من الثمن متقدماً على من يتلـوه مـن           وأن ينفذ عليه بالبيع في    
  .الدائنين، ومتتبعاً العين فى يد من انتقلت إليه ملكيتها

 فللدائن المرتهن أن يحبس الشئ فى مواجهة الراهن، وقـد سـبق             -٢
ذكر ذلك وله أن يحبسه فى مواجهة الغير، كمشتر لعقار مرهـون سـجل              

ن وتاريخ الرهن الثابت أسبق     البيع بعد قيد الرهن، أو مشتر لمنقول مرهو       
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ويحبسه كذلك فى مواجهة الغير من الدائنين المتـأخرين         . من تاريخ البيع  
فإذا رهن الراهن الشئ مرة ثانية، رهن حيازة أو رهنـاً           . عنه فى المرتبة  

. رسمياً فى العقار، فإن للمرتهن الأول أن يحبس العين عن المرتهن الثانى           
 حـق   ىين وباعها فى المزاد فقد كان مقتـض       ولكن إذا نفذ الثانى على الع     

وهذا هو الحكـم    . المرتهن الأول أن يحبس العين عن الراسى عليه المزاد        
فى التقنين الحالى فعدل المشروع من هذا الحكم الذى يشمل مـن حقـوق              

وقرر أن رهن الحيازة ينقض إذا بيعت العين المرهونة بـالمزاد           . الدائنين
وبإنقـضاء الـرهن ينقـضى      )  من المشروع  ١٥٤٤م  (العلنى بيعاً جبرياً    

الحبس، ويلتزم المرتهن الأول أن يسلم العين للراسى عليه المزاد، على أن            
أما إذا كان الـذى بـاع       . يستوفى حقه من الثمن قبل المرتهن الثانى طبعاً       

العين فى المزاد هو المرتهن الأول، فبديهى أن المرتهن الـذانى إذا كـان              
ستطيع الاحتجاج بحق الحبس، ويجـب أن يـسلم العـين    رهنه حيازياً لا ي  

  .للراسى عليه المزاد، ثم هو يستوفى حقه من الثمن بعد المرتهن الأول
وكما أن للدائن المرتهن إذا لم يستوف الدين أن يـسترد الـشئ مـن               
الراهن إذا هو عاد إليه، فإنه يستطيع كذلك أن يسترده من الغير إذا خـرج      

ون إرادته، أو خلسة بغير علمه دون إخلال بما قـد           الشئ من يده غصباً د    
يكون الغير قد كسب من حقوق عينية على الشئ، إذا كانت هذه الحقـوق              

  .نافذة فى حق المرتهن
 وللدائن المرتهن حيازة أن يتقدم على غيره من الدائنين التالين له            -٣

لعقـار  وتتحدد مرتبته فى ا   . فى المرتبة عند استيفاء حقه من ثمن المرهون       
بتاريخ القيد وفى المنقول بالتاريخ الثابت للرهن، ويضمن الرهن فى نفس           

المحافظة المرتبة الدين الأصلى والنفقات الضرورية التى صرفها الدائن فى 



 

 

   
مادة (

٢٦  

ق الرجوع بها لا بناء على عقد الرهن بل بنـاء علـى             ـعلى الشئ، وله ح   
 ـ         ا الظـاهرة بـه     الإثراء بلا سبب، ولكنهما مع ذلك تضمن بالرهن لعلاقته

ويضمن الرهن كذلك والتعويض عن الأضرار الناشـئة عـن عيـب فـى              
المرهون، وهذه مصدرها العمل غير المشروع ولكنها تضمن بالرهن للعلاقة          
الظاهرة، ومصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده،          

تى نـص فـى     والمصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى، والفوائد ال       
بخلاف الرهن الرسمى فلا يضمن إلا  (العقد على سعرها وعلى مبدأ سريانها       

وذلك لأن المرتهن حيازة من حقه      ) فوائد سنتين سابقتين على تسجيل التنبيه     
أن يستوفى الفوائد كلها من غلة العين وجميع فوائد التأخير إلى يـوم رسـو             

 فوائـد تـأخير إلا إذا كـان         أما بعد رسو المزاد فلا يستحق الدائن      . المزاد
الراسى عليه المزاد ملزماً بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزينة المحكمة ملزمة            

  . من المشروع٣٠٨بهذه الفوائد على النحو الذى جاء فى المادة 
 وللدائن المرتهن أخيراً أن ينفذ على العين المرهونة فى يـد مـن              -٤

وهو الذى يقابل الحائز للعقـار فـى        ويجوز لهذا المالك    . انتقلت إليه ملكيتها  
فإن لـم   . الرهن الرسمى، أن يدفع الدين فيحل محل الدائن فى رهن الحيازة          

يفعل وجب أن يتحمل إجراءات التنفيذ، وليس لـه أن يخلـى العقـار أو أن     
ويلاحظ أن المرتهن حيازة تتبع العين فى يد الغير مع أن حيازتـه             . يطهره

 تتبعاً مادياً للحيازة، بل هو تتبع معنوى للملكية         فى يده، ذلك لأن التتبع ليس     
يستطيع الدائن بمقتضاه أن ينفذ على العين بعـد أن تنتقـل ملكيتهـا مـن                

  .)١(الراهن

                                            
  .٢٣٦ و ٢٣٥ و ٢٣٤ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



  

 

 ٢٧  

  
 يباشر الدائن حق التقدم بحسب مرتبة رهنه على الثمن الناتج من            -١

يـة للـدائن    وتكفل الأولو . بيع المال المرهون وملحقاته التى يشملها الرهن      
على أن الرهن الحيازة يـضمن      . استيفاء الحق المضمون قبل بقية الدائنين     

كذلك وفى نفس المرتبة علاوة على أصل الدين ملحقاته وهى تـشمل مـا              
  :يأتى
المصروفات الضرورية التى اتفقت للمحافظة على الشئ، والمقصود  ) ١(

ن الـذى   والدائن المرته . بها نفقات حفظ الشئ المرهون وإصلاحه     
  .أنفقها يرجع بها على الراهن بناء على أحكام الإثراء بلا سبب

فـإذا كـان    . التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الـشئ        ) ٢(
المرهون حيواناً مصاباً بمرض وترتب على حيازة الدائن له بنـاء           
على الرهن انتقال العدوى إلى ماشيته كان الراهن مسئولاً عن ذلك،           

  .ضامناً بمرتبته للتعويض المستحقويصبح الرهن 
مصروفات عقـد الـرهن الحيـازى وتـسجيله عنـد الاقتـضاء              ) ٣(

والمصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن كالنفقـات التـى يتكبـدها           
الدائن المرتهن فى سبيل تسلم الشئ المرهون عند قيام الـرهن ثـم            

  .رده عند إنقضاء الرهن
ائد تلحق بالدين ويرجع بهـا الـدائن        جميع الفوائد المستحقة، والفو    ) ٤(

  .)١(المرتهن على المدين الراهن كما يرجع بالدين نفسه
 يباشر الدائن حقه فى الأفضلية على ثمن الشئ المرهون بعد بيعه            -٢

بالمزاد العلنى أو على القيمة المالية التى حلت محل الشئ المرهـون فـى              
  .حالة هلاكه أو تلفه

                                            
  .١٠٩٨ ص – ٢ جزء –للقانون المدنى السودانى المذكرة التفسيرية ) ١(



 

 

   
مادة (

٢٨  

ة تتحدد بوقت القيد بالنسبة للعقـار ووقـت         ومرتبة الدائن فى الأفضلي   
إثبات تاريخ العقد بالنسبة للمنقول والتاريخ الثابـت للإعـلان أو القبـول             

وبشرط توافر الحيازة الظاهرة المستمرة للمـرتهن، وهـو    . بالنسبة للديون 
  .الشرط المشترك لنفاذ الرهن الحيازى بأنواعه المختلفة فى مواجهة الغير

  . هو أصل الدين، وكذلك ملحقاتهوموضوع الأفضلية
 مـدنى،   ١١١١ وفقاً لما نصت عليه المادة       -وهذه الملحقات تشتمل    

  :ما يلى
المصروفات الضرورية التى اتفقت للمحافظة على الـشئ، أى التـى           ) ١(

  .بدون إنفاقها كان الشئ يهلك أو يتلف
وهذه المصروفات يضمنها الحق فى الحبس المقرر فى القواعـد العامـة            

  . ويضمنها أيضاً إمتياز مصروفات الحفظ والصيانة،) مدنى٢٤٦م(
أما المصروفات النافعة فلا يضمنها الحق فى الرهن إنمـا يـضمنها            
  .الحق فى الحبس الناشئ عن عقد الرهن أو الناشئ عن القواعد العامة

حيوان مـريض   (التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشئ        ) ٢(
  ).حيوانات أخرى يملكها المرتهنبمرض معد انتقل إلى 

مصروفات عقد الدين وكذلك عقد الرهن، وقيـده إذا تعلـق بعقـار،             ) ٣(
  .وتجديد القيد، وكذلك مصروفات تنفيذ الرهن

 وفى هذا الشأن لم يقيد المشرع الفوائد بأن تكون          -جميع الفوائد المستحقة    ) ٤(
قط كما هو الـشأن     عن السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية ف        

بالنسبة للرهن الرسمى بما يمنع سريان الفوائد فى مواجهة الراهن بعـد            
، وقد جاءت كـل هـذه       )٥٤٢ ص   -شمس الدين الوكيل    (رسو المزاد   

  .)١()تنظر( مدنى ١١١١الأحكام فى المادة 
                                            

  .٢٦٥ و ٢٦٤ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ٢٩  

 الحقوق التى يستوفيها الدائن المتقدم، فهى التى يضمنها الـرهن،           -٣
  . مدنى١١١١ فى المادة وقد عرض لها المشرع

 لم يدخل من المصروفات التى أنفقت على الشئ فيما          - هنا   -ويلاحظ  
يضمنه الرهن إلا المصروفات الضرورية، وعلى ذلك لا يضمن الرهن ما           
أنفق من مصروفات نافعة، فهذه يكون للدائن، فى سبيل الحصول عليهـا،            

سليمان (يها بالتقدم    مدنى، فلا يحصل عل    ٢٤٦الحق فى الحبس وفقاً للمادة      
، وشمس الدين الوكيل    ٥٤٢ ص   -، ومحمد على إمام     ٤٨٨ ص   -مرقس  

  ).٥٤١ ص -
كما يلاحظ أن الرهن الحيازى، على خلاف الرهن الرسمى، يـضمن           

  .جميع الفوائد المستحقة للدائن حتى رسو المزاد
 مدنى بخصوص مراعاة    ١١١١أما التحفظ الوارد فى آخر نص المادة        

 مدنى فهو خاص بما يستحقه الدائن من فوائد بعد رسـو            ٢٣٠حكم المادة   
المزاد عن نصيبه من الثمن، وفى هذا يتفق الرهن الحيازى مـع الـرهن              

  .)١(الرسمى
 مدنى فإن الرهن الحيـازى يـضمن    ١١١١ بناء على نص المادة      -٤

  :وبنفس مرتبته، فضلاً عن أصل الحق المضمون، المبالغ الآتية
  .رية التى أنفقت على الشئ لحفظه وصيانتهالمصروفات الضرو  )١(
التعويضات المستحقة عن الأضرار الناشئة عـن عيـوب الـشئ             )٢(

  ).حيوان مريض(
مصروفات عقد إنشاء الدين ومصروفات عقد الـرهن الحيـازى            )٣(

  .وقيده عند الاقتضاء
                                            

  .٢٥٤ و ٢٥٣ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٣٠  

المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن، أى المصاريف التى أنفقها           )٤(
مرتهن فى التنفيذ أى فى مباشرة الإجراءات لاستيفاء حقه         الدائن ال 
  .كاملاً

جميع الفوائد المستحقة عن الدين حتى رسـو المـزاد، فـالرهن              )٥(
. الحيازى يضمن بنفس مرتبته كل الفوائد المستحقة بالغة ما بلغت         

وفى هذا يختلف الرهن الحيازى عن الـرهن الرسـمى حيـث لا           
وائد التى ذكرت فى قائمة القيد وفوائد       يضمن الرهن بمرتبته إلا الف    

والعلة التى أدت   . السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية      
بالمشرع إلى تمييز الرهن الحيازى على الرهن الرسـمى بهـذا           
الحكم هى أن الدائن المرتهن رهناً حيازياً يستوفى غالباً الفوائد من           

  .ع بهغلة الشئ المرهون أو من مقابل الانتفا
 مدنى بخصوص مراعـاة     ١١١١أما التحفظ الوارد فى آخر نص المادة        

 مدنى فهو خاص بالفوائد المستحقة بعد رسو المـزاد حتـى            ٢٣٠حكم المادة   
  .)١(تمام توزيع الثمن على الدائنين، والرهن الحيازى فى هذا كالرهن الرسمى

زى  مدنى المبالغ التى يضمنها الـرهن الحيـا        ١١١١ بينت المادة    -٥
  ).تنظر(

 
  .أصل الدين المضمون بالرهن  )١(
  .المصروفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشئ المرهون  )٢(
التعويضات المستحقة للدائن المرتهن عن الأضرار التى أصابته          )٣(

  .من عيوب الشئ المرهون
                                            

  . وما بعدها٣٧٦ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ٣١  

  .زى ومصروفات عقد إنشاء الدينمصروفات عقد الرهن الحيا  )٤(
مصروفات الإجراءات التى يتخذها الدائن المرتهن للتنفيذ بحقه          )٥(

  .فى الرهن
الفوائد الربوية المستحقة عن الدين من وقت إبرام العقـد حتـى        )٦(

  .)١(تاريخ رسو المزاد
.  تكفل الأولوية للدائن استيفاء الحق المضمون قبل بقيـة الـدائنين    -٦

رهن الحيازى يضمن كذلك وفى نفس المرتبة علاوة على أصل          على أن ال  
  ).تنظر( مدنى ١١١١الحق ملحقاته الواردة بالمادة 

 
  .المصروفات الضرورية التى أنفقت على حفظ المرهون وإصلاحه  )١(
  .عيوب الشئالتعويض عن الأضرار الناشئة عن   )٢(
  .مصروفات عقد إنشاء الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى  )٣(
  .المصروفات التى يقتضيها تنفيذ الرهن  )٤(
حيث أنه طبقـاً لـنص      . جميع الفوائد المستحقة حتى رسو المزاد       )٥(

   مدن لا يستحق الدائن بعد رسو المزاد فوائد تـأخير،          ٢٣٠المادة  
د ملزماً بدفع فوائد الثمن أو كانـت        إلا إذا كان الراسى عليه المزا     

 .)٢(خزينة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد

   إن الرهن الحيازى يضمن بطبيعـة الحـال
   :أصل الدين المضمون بالرهن ويضمن وفى نفس مرتبة الـدين الأصـلى           

  المصروفات الضرورية التى أنفقت على الشئ وللمرتهن الرجوع بهـا         ) أ(
                                            

  . وما بعدها٢٤٦ ص – للدكتور عبدالناصر العطار – التأمينات العينية) ١(
  .٥٤٣ و ٥٤٢ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(



 

 

   
مادة (

٣٢  

 بناء على عقد الرهن وإنما بناء على الإثراء بلا سبب كالمبالغ التى تتفق       لا
لترميم العقار المرهون أو اصلاح المنقـول حتـى يـستفاد منـه، أمـا               
المصروفات النافعة فيستوفيها المرتهن أولا من الثمار فأن بقى منها شـئ            

) ب. (فلا يضمنه الرهن ولا يكون للمرتهن بالنسبة لـه الا حـق الحـبس           
الإضرار الناشئة عن عيوب الشئ، كما إذا كان المرهون دابـة مريـضة             
بمرض معد لم ينبه إليه المرتهن مما أدى إلى انتقال العدوى لدوابه فيكون             
التعويض المستحق له مضمونا بالرهن وهذا التعويض مصدره العمل غير          

ده مصروفات العقد الأصلى وعقد الرهن وقي     ) ج. (المشروع لا عقد الرهن   
المصروفات التى  ) د. (فى حالة رهن العقار وكذلك مصروفات تجديد القيد       

جميع الفوائد  ) هـ. (اقتضاها تنفيذ الرهن كمصروفات تسلم الشئ المرهون      
المستحقة حتى وقت رسو المزاد ويراعى أنه بالنسبة للرهن الرسمى فإنـه            

لـسابقتين علـى    لا يضمن إلا الفوائد الواردة بقائمة القيد وفوائد السنتين ا         
تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق بعد هذا التاريخ إلـى يـوم              
إيقاع البيع أما الفوائد الأخرى فلا يضمنها القيد الأصلى ولا ثبت مرتبتهـا             

 أمـا   ١٠٥٨إلا من تاريخ القيد التكميلى وفقا لما أوضحناه بصدد المـادة            
تستحق حتى تاريخ ايقاع البيـع      الرهن الحيازى فيضمن جميع الفوائد التى       

دون حاجة إلى قيدها خاصة أن المرتهن يستوفى الفوائد المستحقة له مـن             
الثمار كما يستحق جميع فوائد التأخير إلى يوم ايقاع البيع، أما بعد ذلك فلا              
يستحق فواد تأخير إلا إذا كانت خزينة المحكمة ملزمة بهذه الفوائـد وفقـا      

عند توزيع ثمن الشئ الذى بيع جبرا، لا        "لى أنه    والتى تنص ع   ٢٣٠للمادة  
يكون الدائنون المقبولون فى التوزيع مستحقين بعد رسـو المـزاد لفوائـد           
تأخير عن الأنصبة التى تقررت لهم فى هذا التوزيع إلا إذا كان الراسـى              



  

 

 ٣٣  

عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهـذه             
ب إيداع الثمن فيها، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الـدائنون مـن      الفوائد بسب 

فوائد فى هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسـى عليـه المـزاد أو                
مفاد ما تقـدم    " الخزانة، وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء        

ى يضمن فى نفس المرتبة الدين الأصلى والنفقات الضرورية الت        " أن الرهن 
صرفها الدائن فى المحافظة على الشئ، وله حق الرجوع بها لا بناء على             
عقد الرهن بل بناء على الإثراء بلا سبب ولكنها مع ذلك تضمن بـالرهن              
لعلاقتها الظاهرة به، ويضمن الرهن كذلك التعويض عن الأضرار الناشئة          
 عن عيب فى المرهون، وهذه مصدرها العمل غير المشروع ولكنها تضمن         

بالرهن للعلاقة الظاهرة ومصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومـصروفات          
عقد الرهن وقيده والمصروفات التى اقتـضاها تنفيـذ الـرهن الحيـازى             

وذلك لأن المرتهن حيازة من حقه أن يستوفى الفوائد كلها مـن            .. والفوائد
 ـ    زاد غلة العين وجميع فوائد التأخير إلى يوم رسو المزاد، أما بعد رسو الم

فلا يستحق الدائن فوائد تأخير إلا إذا كان الراسى عليه المزاد ملزما بـدفع            
فوائد الثمن أو كانت خزينة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد على النحو الـذى             

 ٧مجموعـة الأعمـال التحـضيرية       ( من المشروع    ٣٠٨جاء فى المادة    
).٢٢٦ ، ٢٣٥ص 

   
ذ قرار تنفيذ قرار المحكمة وهو قـضاء لا          قضى بإيقافها لعدم تنفي    -١

تنتهى به الخصومة في تلك الدعوى ومن ثم لا يـزول بـه أثـر بإيـداع               
  . صحيفتها قلم كتاب المحكمة في قطع التقادم

 



 

 

   
مادة (

٣٤  

.  الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حكمـاً تقريريـاً كاشـفاً       -٢
مرور ثلاث سنوات مـن     . الحكم بإدانة قائد السيارة إستئنافاً غيابياً     . اهمؤد

. تاريخ صدوره دون إعلانه أو إتخاذ إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائيـة           
إقامة المضرورين دعواهم المدنية بعد مضى أكثـر مـن    . إنقضاؤها. أثره

 ـ     . ثلاث سنوات من تاريخ هذا الإنقضاء      . ادمسقوط الحق في رفعهـا بالتق
إحتساب الحكم المطعون فيه التقادم من تاريخ صدور الحكم في المعارضة           
الإستئنافية بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة برغم إكتمـال عناصـر           

  . . خطأ. التقادم قبل صدوره
 

 
∗ ∗ ∗



  

 

 ٣٥  

 
 

 
 




 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 لبنانى  ١١٦ عراقى و    ١٣٤٦ وسورى و    ١٠٧٠ ليبى و    ١١١٦مادة  
  . سدانى٨٧٩ مراكشى و ١٢٣٩ و١٢٣٣و 

  
لـى  ينقضى رهن الحيازة بطريقة تبعية بإنقضاء الدين المـضمون، ع         

  .)١(النحو المبين فى الرهن الرسمى
  
 الرهن الحيازى يقوم ضماناً لوفاء التزام المدين، وهو يدور معـه            -١

ومن ثم فهو ينقضى بصفة تبعية إذا إنقضى الدين المضمون . وجوداً وعدماً 
بالرهن، فينقضى الرهن تبعاً لإنقضاء الدين، فالرهن تابع للـدين يـزول            

ببقائه كما ينقضى الرهن كذلك بصفة أصلية إذا زال وحده          بزواله، ويبقى   
  .دون أن ينقضى الدين

                                            
  .٢٣٩ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



 

 

   
مادة (

٣٦  

إنقـضاء الـرهن الحيـازى      ) سودانى( مدنى   ٨٧٩وقد تناولت المادة    
. إذا إنقضى الدين المضمون إنقـضى الـرهن       : (بصفة تبعية، فقضت بأنه   

وقـد  . والدين المضمون بالرهن الحيازى قد يزول لأنه لم يوجد صـحيحاً          
  .ضى لأنه، بعد أن وجد صحيحاً إنقضى لسبب من أسباب إنقضاء الدينينق

ومن أسباب زوال الدين أن يكون ناشئاً عن عقد باطل فيبطـل العقـد              
ويبطل معه الدين، ويبطل معهما الرهن الحيازى بصفة تبعية أى تبعاً لزوال            

تار ومن أسباب زوال الدين أيضاً أن ينشأ عن عقد قابل للإبطال، فيخ           . الدين
من له مصلحة فى إبطال العقد إبطاله فيبطل العقد ويبطل معه الدين ويبطل             

ومن أسباب زوال الدين كذلك أن ينشأ عـن عقـد           . معهما الرهن الحيازى  
معلق على شرط فاسخ، فيتحقق الشرط ويزول العقد بأثر رجعـى، فيـزول             

  .الدين بأثر رجعى ويزول بزوال الدين الرهن بأثر رجعى كذلك
وجد الدين صحيحاً ويبقى ولكنه ينقضى لسبب من أسباب إنقضاء          وقد ي 

. الدين، وبإنقضاء الدين ينقضى الرهن بصفة تبعية تبعاً لإنقـضاء الـدين           
والدين المضمون ينقضى بأى سبب من أسـباب الإنقـضاء كالوفـاء أو             

وقد تناولت المادة   . المقاصة أو الإبراء أو اتحاد الذمة فينقضى الرهن معه        
يان حكم الرهن الحيازى إذا زال السبب الذى إنقـضى بـه الـدين              كذلك ب 

فقضت بأنه إذا زال السبب الذى إنقضى به الدين فعاد الدين كما كان، عاد              
ومعه الرهن الحيازى الذى كان قد زال، كما لو كان السبب الذى إنقـضى              
 به الدين هو الوفاء، ثم تبين أن الوفاء باطل، فإن الدين وهو مضمون برهن

  .حيازى يعود، ويعود معه الرهن الحيازى
وذلك دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً            

فمثلاً إذا كان الدين قد إنقـضى       . فى الفترة ما بين إنقضاء الرهن وعودته      



  

 

 ٣٧  

بالوفاء وزال بانقضائه الرهن الحيازى، فرتب المدين على محـل الـرهن            
 لشخص حسن النية اعتقد أن الـرهن الحيـازى قـد            الحيازى رهناً تأمينياً  

 إنقضى بإنقضاء الدين بالوفاء، ثم تبين أن الوفاء باطل فعاد الدين كما كان،            
فإن الرهن التأمينى الذى كسبه الغير حسن النية يبقى سابقاً للرهن الحيازى            

  .)١(عندما يهود هذا الرهن
ن الحيـازى    مدنى على أحكام إنقضاء الـره      ١١١٢ تنص المادة    -٢

 مدنى الخاصة بإنقضاء    ١٠٨٢وهذا النص يماثل نص المادة       .بصفة تبعية 
  .الرهن الرسمى

ولكن هناك حكم خاص بالرهن الحيازى فيما يتعلق بالتقـادم المـسقط        
فالمعروف أن التقادم المسقط للـدين المـضمون        . للدين المضمون بالرهن  

ر المدين بالدين صراحة    فالمعروف أن التقادم المسقط ينقطع بإقرا     . بالرهن
أو ضمناً، فإذا كان الدين مضموناً برهن حيازى فيعتبـر وجـود الـشئ              

وعلى ذلـك   . المرهون فى يد الدائن المرتهن إقراراً ضمنياً مستمراً بالدين        
فلا يبدأ سريان التقادم ولو استحق الدين إلا من الوقت الذى يـسترد فيـه               

  .)٢( مدنى٣٨٤ على هذا المادة المدين الراهن الشئ من الدائن، وقد نصت
 ينشأ الرهن الحيازى ضماناً لدين، فإذا إنقضى الدين الرهن تبعـاً            -٣
 مدنى على أحكام إنقضاء الرهن الحيازى تبعاً        ١١١٢وقد نصت المادة     .له

  ).تنظر(لإنقضاء الدين المضمون 
ويسرى بالنسبة له ما جاء فى إنقضاء الرهن الرسمى تبعاً لإنقـضاء            

  .)٣(المضمون، فالحكم واحدالدين 
                                            

  .١١٠٠ و ١٠٩٩ ص – ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدنى السودانى ) ١(
  .٢٥٥ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –أمينات العينية الت) ٢(
  .٢٦٠ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ٣(



 

 

   
مادة (

٣٨  

 مدنى أنه إذا إنقضى الدين المضمون       ١١١٢ يبين من نص المادة      -٤
والدين المضمون قد ينقضى بأى سـبب مـن الأسـباب           . زال الرهن تبعاً  

  .كالوفاء والمقاصة أو الإبداء أو اتحاد الذمة فينقضى الرهن معه
صلى لا ينقضى   ويلاحظ أنه إذا كان الراهن هو المدين فإن الالتزام الأ         

بالتقادم طالما أن المرهون تحت يد الدائن المرتهن حيث يعتبر ذلك إقراراً            
  ). مدنى٣٨٤م (ضمنياً بوجود الدين ينقطع به التقادم 

وبالطبع يلزم أن يكون إنقضاء الدين الأصلى كلياً، فإذا تبقى منه جزء            
. لإنقضاء نهائياًكذلك يلزم أن يكون ا. بقى المرهون بأكمله ضامناً للوفاء به

فإذا زال السبب الذى ترتب عليه عاد الالتزام المضمون من جديد وعـاد             
  .الرهن تبعاً

والرهن لا ينقضى بانتقال الالتزام المضمون، كما هو الحال فى حوالة           
  .)١(الحق المضمون، حيث يظل الرهن ضامناً له فى يد الدائن الجديد

الفعل الـذى سـبب الـضرر       لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن        
للمضرور جريمة وأن المؤمن له مسئول عن الحقوق المدنيـة عنـه وأن             

 بصيروره الحكم الجنائي    ٢٠/١٢/١٩٩٢المحاكمة الجنائية لم تنته إلا في       
باتاً، فإن التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع على المـؤمن            

يخ وإذ كانت الدعوى الماثلة قـد    يبدأ في السريان من اليوم التالى لهذا التار       
 فإنها تكون قد إقيمت بعد مضى أكثر من ثـلاث           ٩/٣/١٩٩٦رفعت بتايخ   

سنوات من تاريخ إنتهاء المحاكمة الجنائية ويكون الحق في رفعها قد سقط            
بالتقادم الثلاثي قاصته بمثله من قيمة الدعوى مع منازعته هو في جـواز             

تب للدائنين ديناً جديداً بذمة المـرتهن       هذه المقاصة، لأن ورقة الضد لم تر      
                                            

  .٥٤٦ و٥٤٥ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(



  

 

 ٣٩  

حتى يصح منه القول بأنه ينازع في بقائه ويرتب على منازعته عدم جواز             
المقاصة وإنما هي تشهد على هذا المرتهن بأنه لم يدفع قيمة هذا المبلغ عند        
تحرير عقد الرهن، فخصم المحكمة له من قيمة مبلـغ الـرهن لا يخـرج           

  .مخرج المقاصة 


 

●   فحق الرهن الحيازى
ينقضى كما فى الرهن الرسمى بإنقضاء الدين المـضمون بـالرهن فـإذا             

، أو يحصل   انقضى الدين المضمون لأى سبب، كأن يقوم المدين بالوفاء به         
على حكم ببطلانه أو يبرئه الدائن منه أو تحدث مقاصة بينه وبـين ديـن               
 .للمدين على الدائن، كما قد يستحيل تنفيذ الدين سبب أجنبى لا يد لمدين فيه

●         إذا زال السبب الـذى أدى إلـى
ه على أن يكون للراهن     انقضاء الدين، فإن الدين يعود ويتبعه الرهن لضمان       

ذات المرتبة التى كانت له إلا إذا كان الغير قد اكتسب حقا على العين فيما               
بين زوال الدين وعودته كمرتهن لرهن رسمى فهذا تكون له الاسبقية على            
المرتهن السابق متى كان حسن النية لا يعلم بوجود الرهن السابق، أما إذا             

يس له الاحتجاج بما كسبه من حق علـى         كان يعلم بوجوده فهو سئ النية ل      
  ). ٦٤٠أنور طلبه ص(العين ويكون الرهن السابق حجة عليه 

   
 حلول الدين المضمون بالرهن دون إنقضائه لا يمنع من الحكـم            - ١

  . بصحة الرهن الحيازي



 

 

   
مادة (

٤٠  

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر قيام الدين المضمون بالرهن فلا  
من القضاء بصحة الرهن الحايزي أن يكون الدين قد حل مادام لـم             يمنعه  

  . من القانون المدني ١١١٢ينقضى عملاً بالمادة 
 

 من القانون المدني أن الرهن الرسـمي        ١٠٨٢ مفاد نص المادة     - ٢
ان من حـق المـدني      وإذ ك . ينقض بطريقة تبعية بإنقضاء الدين المضمون     

الراهن أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن للوفاء بالدين وبالتالى      
فإنه يكون لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمـسك بهـذا             

 مـن   ٣٢٠أيضاً قبل الدائن المرتهن إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمـادة            
  . ك تكون مقبولةالقانون المدني ومن ثم فإن دعواه بذل

 

 
∗ ∗ ∗



  

 

 ٤١  

 
– 

 
 







 
 
 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 لبنانى و   ١١٦ عراقى و    ١٣٤٩ سورى و    ١٠٧٠ ليبى و    ١١١٧مادة  
  . سودانى٨٨١ أردنى و ١٤٢٠ كويتى و ١٠٤٦

  
 الرهن الحيازى أيضاً بطريقة أصلية أى مستقلاً عن الدين ببيع           ىينقض

العين فى المزاد الجبرى، وهذا الحكم هام فقد تقدم أنه هو الذى يستند إليه              
ناء الراسى عليه المزاد فى تسلم العين من المرتهن الأول، إذا بيعت العين ب            

وكذلك ينقضى الرهن بتنـازل الـدائن   . على طلب دائن تال له فى المرتبة 
عنه إذا توافرت فيه الأهلية اللازمة، ويستفاد التنازل ضمناً بالتخلى عـن            
الشئ اختياراً أو الموافقة دون تحفظ على التصرف فيه، ولكـن إذا كـان              

هنه الـدائن   الرهن مثقلاً بحق لأجنبى كما إذا كان المضمون بالرهن قد ر          



 

 

   
مادة (

٤٢  

بدوره لدائن له فإن هذا الدائن الثانى يمتد حقه إلى الرهن، ولا يترتب على              
 ىوينقـض . تنازل الدائن الأول عن الرهن أن يضر ذلك بحق الدائن الثانى          

الرهن كذلك باتحاد الذمة بأن يجتمع الرهن وملكية العين المرهونة فى يـد            
ولا يخـل اتحـاد     .  المرهونة واحدة، كما إذا اشترى الدائن المرتهن العين      

الذمة بحق الأجنبى على الرهن، كما إذا كان الدين المضمونة بالرهن قـد             
رهنه الدائن بدوره لدائن له كما تقدم فى المثل السابق، فإن الدائن الأول إذا              
اشترى العين المرهونة واتحدت الذمة بذلك، فاتحادها على هذا الوجـه لا            

لك لا يعد الرهن منقضياً باتحاد الذمة إذا كانت         كذ. يضر بحق الدائن الثانى   
للمالك مصلحة قانونية فى استبقائه، كما إذا اشترى الكفيل العينـى الـدين             

وكذلك . المضمون بالرهن، وباع هذا الدين بعد ذلك مستبقياً الرهن لضمانه         
لا ينقضى الرهن إذا زال اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى كما إذا فسخ              

ويزول الرهن أخيراً بصفة أصلية إذا      . الذى اشترى به المرتهن العين    العقد  
فإن كان الحق المرهون حق انتفـاع مـثلاً،   . هلك الشئ أو الحق المرهون  

  .)١(وتنازل المنتفع عنه، فلا يخل هذا التنازل بحقوق الدائن المرتهن
  
ضى  قد ينقضى الرهن بصفة أصلية أى ينقضى وحده دون أن ينق           -١

 مدنى سـودانى    ٨٨١وقد نصت المادة    . الدين المضمون بالرهن الحيازى   
  :على أسباب أربعة لإنقضاء الرهن بصفة أصلية، وهى

ويتم هذا التنازل وينـتج أثـره       .  تنازل الدائن المرتهن عن الرهن     -١
بمجرد صدور إرادة الدائن المرتهن بذلك ودون حاجة لرضـاء الـرهن،            

توافر الآلية اللازمة وهى أهليـة      . ن عن الرهن  ويتعين لصحة تنازل الدائ   
                                            

  .٢٤٢ و ٢٤١ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



  

 

 ٤٣  

الإبراء من الدين، وهذه الأهلية هى أهلية التبرع، فيجب أن يكون الـدائن             
  .المرتهن بالغاً سن الرشد غير محجور عليه ولو لسفه أو غفلة

وقد راعى المشروع فى اشتراطه توافر أهلية الإبراء مـن الـدين أن             
 عليه عملاً عدم إمكان اسـتيفاء       رتبن قد يت  تنازل الدائن المرتهن عن الره    

  .الدين بسبب زوال التأمين الضامن له
والتنازل قد يتم صراحة كما يجوز أن يستفاد ضمناً وقد ذكر المشروع            
قرينة فى المادة يستفاد منها التنازل الضمنى وهى تخلى الدائن باختيـاره            

  .لعكسىعن حيازة الشئ المرهون، وهذه القرينة تقبل الإثبات ا
وتنازل الدائن المرتهن عن الرهن لا يخل بحقوق الغير، كما إذا كـان             
الشئ المضمون بالرهن قد رهنه الدائن بدوره لدائن له، فإن هـذا الـدائن              
الثانى يمتد حقه إلى الرهن، ولا يترتب على تنازل الدائن الأول عن الرهن             

  .أن يضر ذلك بحق الدائن الثانى
. حيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد        اجتماع حق الرهن ال    -٢

ويجتمع هذان الحقان فى يد المرتهن حيازة إذا اشترى هذا المرتهن الـشئ             
المرهون فيصبح مالكاً لحق الرهن الحيازى والشئ المرهون نفسه فينقضى          

كما يجتمع هذا الحقان فى يد مالك الشئ المرهـون،          . حق الرهن الحيازى  
مضمون بحق رهن الحيازة فيصبح مـع ملكيتـه    إذا اشترى المالك الدين ال    

  .للشئ المرهون مالكاً لحق رهن الحيازة فينقضى حق الرهن الحيازى
هذا وإذا كانت للمالك مصلحة قانونية فى استبقاء الرهن بسبب وجـود    
حقوق أخرى على نفس الشئ كدائن مرتهن لاحق فإنه يكون له الحق فـى              

 مثقلاً بحق تقرر لمصلحة شـخص       كذلك إذا كان الرهن   . أن يحتج بالرهن  
آخر فإن إنقضاء الرهن باجتماع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد  

  .شخص واحد، لا ينفذ فى حق هذا الشخص الآخر



 

 

   
مادة (

٤٤  

وإذا زال سبب اجتماع حق الرهن مع حق الملكية فـى يـد شـخص               
واحد، وكان لزواله أثر رجعى كما إذا فسخ عقد شراء الـدائن المـرتهن              

  . المرهون عاد الرهن ولكن دون إخلال بحقوق الغيرللمال
ينقضى الـرهن   :  هلاك الشئ المرهون أو إنقضاء الحق المرهون       -٣

الحيازى بهلاك الشئ المرهون، ذلك لأن الشئ المرهون لم يعد له وجـود             
والشئ المرهون قد يهلك بخطأ الـراهن،  أو         . فيزول الرهن بزوال محله   
فإذا هلك الشئ المرهون . سبب خارج عن إرادتهبخطأ الدائن المرتهن، أو ب    

بخطأ الراهن، كان الأخير مسئولاً عن الهلاك ودفع تعويضاً عنه يحل محل 
وينتقل الرهن بذلك مـن الـشئ المرهـون إلـى           . الشئ المرهون الهالك  

وإذا هلك الشئ المرهون بخطأ الدائن المرتهن كان هذا مسئولاً          . التعويض
أمـا  . يض محل الشئ المرهون وينتقل إليه الرهن      عن الهلاك، ويحل التعو   

إذا هلك بسبب خارج عن إرادته فإن كان هذا السبب هو خطأ الغير، حـل               
وإن كان السبب هو القوة القاهرة      . التعويض محل الشئ وانتقل إليه الرهن     

فلا يـدفع تعـويض   . أو القضاء والقدر، لم يكن أحد مسئولاً عن التعويض     
وقد يكـون   . فيزول الرهن بزواله وينقضى الرهن    ويزول الشئ المرهون    

فـإن كـان الحـق      . الشئ المرهون حقاً انقضى، فيزول الرهن بانقضائه      
المرهون حق انتفاع، وإنقضى بإنقضاء مدته أو بموت المنتفـع، إنقـضى            

  .الرهن الحيازى بإنقضاء حق الانتفاع على هذا الوجه
وهذا هـو الـسبب     . علنى بيع الشئ المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد ال       -٤

    الرابع والأخير من أسباب إنقضاء الـرهن بـصفة أصـلية، ومـؤداه أن             
الرهن الحيازى العقارى ينقضى بناء على بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً،           
بمعنى أن الراسى عليه المزاد يتلقى الملكية محررة من الرهن بمجرد قيامه 
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إلى الدائنين المسجلة حقوقهم حـسب      بإيداع الثمن خزانة المحكمة أو دفعه       
وينطبق هذا الحكم سواء  . ترتيبهم، حتى ولو لم يستوف الدائن المرتهن حقه       

أكان طالب التنفيذ هو الدائن المرتهن ذاته أم دائن آخر صاحب حق مسجل             
وإنما . على العقار سابقاً أو لاحقاً له فى المرتبة أو حتى مجرد دائن عادى            

فى هذه الحالة أن تكون إجراءات التنفيذ قـد تمـت           يلزم لإنقضاء الرهن    
أما بالنسبة إلى المنقول، فإن بيـع       . صحيحة قانوناً فى حق الدائن المرتهن     

المنقول المرهون بيعاً جبرياً لا يطهره من الـرهن الحيـازى فيـستطيع             
المرتهن أن يحبسه فى مواجهة الراس عليه المزاد طالما لم يستوف كافـة             

ولا يستثنى من هذا الحكم إلا الحالة التى يكون         .  بالرهن حقوقه المضمونة 
فيها التنفيذ على المنقول المرهون قد تم بناء على طلب الدائن المرتهن ذاتـه،              
أو بناء على طلب دائن آخر صاحب حق مسجل على العقار سابقاً أو لاحقاً له               

 هـذه  إنما يلزم لإنقضاء الـرهن فـى  . فى المرتبة أو حتى مجرد دائن عادى 
الحالة أن تكون إجراءات التنفيذ قد تمت صحيحة قانونـاً فـى حـق الـدائن                

أما بالنسبة إلى المنقول، فإن بيع المنقول المرهون بيعـاً جبريـاً لا             . المرتهن
يطهره من الرهن الحيازى فيستطيع المرتهن أن يحبسه فى مواجهة الـراس            

ولا يستثنى مـن    . الرهنعليه المزاد طالما لم يستوف كافة حقوقه المضمونة ب        
هذا الحكم إلا الحالة التى يكون فيها التنفيذ على المنقول المرهون قد تم بنـاء               
على طلب الدائن المرتهن ذاته، أو بناء على طلب دائن آخر صـاحب حـق               

  .على المنقول سابق فى المرتبة على حق الدائن المرتهن
 ٨٦٢من المادة   ) د(من النص إلى أحكام الفقرة      ) د(وقد أشارت الفقرة    

  .)١(مدنى سودانى الخاصة بالرهن التأمينى فى هذه الحالة
                                            

  .١١٠٣ و ١١٠٢ و ١١٠١ ص – ٢ جزء –ة التفسيرية للقانون المدنى السودانى المذكر) ١(



 

 

   
مادة (

٤٦  

 يجوز أن ينقـضى الـرهن الحيـازى دون أن ينقـضى الـدين               -٣
  : مدنى، وهى الأسباب هى١١٣المضمون لأسباب نصت عليها المادة 

 فيجوز للدائن المرتهن أن ينزل عن حق الـرهن دون           -بالنزول  ) ١(
  .ضمونأن ينزل عن الحق الم

 كما لو اجتمعت لشخص واحد صفة مرتهن للشئ،         -باتحاد الذمة   ) ٢(
  .ومالكه؛ كما لو ورث الدائن المرتهن أو اشتراه، إنقضى الرهن

 فإذا هلك الشئ أو إنقضى الحق المرهون إنقضى         -بهلاك الشئ   ) ٣(
الرهن الحيازى متى كان الهلاك تاماً، فإذا كان الهلاك جزئياً فإن الـرهن             

على الجزء الباقى، ويظل هذا ضامناً كل الدين تطبيقاً لقاعـدة عـدم             يبقى  
  .تجزئة الرهن

وإذا حل محل الشئ الهالك، مال آخر انتقـل إليـه الـرهن بمرتبتـه              
  ). أو مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة- أو مبلغ التأمين -كالتعويض (

  .)١(بالتطهير) ٤(
ة أى ولو بقـى الـدين        ينقضى الرهن الحيازى أيضاً بصفة أصلي      -٤

  ).تنظر( مدنى ١١٣ وقد عرض المشرع لذلك فى المادة -المضمون قائماً 
 فيجوز للدائن أن ينزل عن الرهن       -فيقضى الرهن الحيازى بالنزول     

  .ذاته دون الدين المضمون
ولما كان النزول عن الرهن تصرفاً قانونياً، فيجب أن تتوافر فى الدائن 

. ته، وهى كما ينص المشرع أهلية الإبراء من الدين        الأهلية اللازمة لمباشر  
فإذا كان الدائن المرتهن صبياً مميزاً أو من فى حكمه فيكون النزول باطلاً             
بطلاناً مطلقاً، لأن الإبراء من التصرفات الضارة ضرراً محضاً، والنزول          

  .قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً
                                            

  . وما بعدها٣٨١ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ٤٧  

ر بالغير كمـا ينقـضى      ونزول الدائن المرتهن عن حقه يجب ألا يض       
  ).تنظر(مدنى ) ب (١١١٣الرهن أيضاً باتحاد الذمة وفقاً لنص المادة 

ة وكـان   ـغير، وإذا زال اتحاد الذم    ـويجب ألا يضر اتحاد الذمة بال     
مجموعة الأعمال (زاوله أثر رجعى بقى الرهن كما كان قبل اتحاد الذمة ـل

  ).٢٤١ ص - ٧ جزء -التحضيرية للقانون المدنى 
) ب ( ١١١٣ا ينقضى الرهن بهلاك الشئ المرهون وفقاً لنص المادة كم
 فإذا كان المرهون شيئاً مادياً وهلك كله أو كان حق انتفاع            -) تنظر(مدنى  

مع ملاحظة أن الرهن ينتقل إلى      . وانقضى، ترتب على ذلك إنقضاء الرهن     
  .)١(ما يحل محل الشئ الهالك من حقوق

ى يجوز للدائن المرتهن النزول عـن        مدن ١١١٣ وفقاً لنص المادة     -٥
الرهن، وهذا النزول تصرف قانونى بإرادة منفردة، فيشترط فيه أن يصدر           

على أن القانون اشترط أن يصدر من أهـل         . من أهل له سليماً من العيوب     
لإبراء المدين من الدين المضمون بالرهن، أى أهل للتبرع، لأن النـزول            

  .لدينعن الرهن يقلل من فرص استيفاء ا
وينقضى الرهن بنزول الدائن المرتهن عن الرهن نزولاً صـريحاً أو           

  .ويستخلص النزول الضمنى من ظروف الدعوى. نزولاً ضمنياً
وقد نص القانون على أن يعتبر قرينة على النزول الـضمنى تخلـى             
الدائن باختياره عن الشئ المرهون وكذلك موافقته على التصرف فى الشئ           

ظ، أى دون أن يبين أن موافقته على هذا التـصرف لا            المرهون دون تحف  
والقرينة فى الصورتين السابقتين قرينة يجوز للدائن إثبات        . تخل برهنه له  

عكسها، كما لو أثبت أن الشئ المرهون قد خرج من حيازته لإصلاحه أو             
                                            

  . وما بعدها٢٥٥ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٤٨  

على أن النزول عن الرهن لا ينفـذ        . لغرض آخر غير النزول عن الرهن     
 تعلق بالشئ المرهون إذا أقره، كمـا إذا كـان الـدين             فى حق الغير الذى   

المضمون بالرهن قد رهنه الدائن بدوره لدائن له، فإن هذا الـدائن الثـانى           
يمتد حقه إلى الرهن ولا يترتب على تنازل الدائن الأول عـن الـرهن أن               

  .يضر ذلك بحق الدائن الثانى
 الحيازى  على إنقضاء الرهن  ) تنظر(مدنى  ) ب (١١١٣وتنص المادة   

أى إذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فـى يـد             (باتحاد الذمة   
  ).شخص واحد

على إنقضاء الرهن الحيازى    ) تنظر(مدنى  ) ب (١١١٣وتقضى المادة   
  .بهلاك الشئ أو إنقضاء الحق المرهون هلاكاً أو إنقضاء كلياً

تقـل  وإذا حل محل الشئ الهالك مال آخر كتعويض أو مبلغ تـأمين ان            
وإذا هلك الشئ المرهون هلاكاً جزئياً بقى الرهن على         . الرهن إليه بمرتبته  

  . )١ ()عدم تجزئة الرهن(الجزء الباقى ضامناً لكل الدين وفقاً لمبدأ 
 قد يتنازل الدائن المرتهن عن الرهن فقط دون الدين فينقضى حق            -٦

المـادة  وقد عرض المشرع لذلك فى      . الرهن فى هذه الحالة بصفة أصلية     
  ).تنظر( مدنى ١١١٣

ويبين من هذا النص أن الرهن الحيازى ينقضى بزوال الدائن المرتهن           
وتنازل الدائن عن الرهن يتم وينتج أثره بمجرد صدور إرادته بـذلك         . عنه

على أنه يلاحظ أن الرهن إذا تعلـق   . ودون حاجة لرضاء الراهن أو غيره     
 حق الغيـر إلا إذا أقـره ولابـد    به حق للغير فإن تنازل الدائن لا ينفذ فى 

لصحة التنازل الصادر من الدائن عن الرهن من توافر الأهلية اللازمـة،            
                                            

  . وما بعدها٢٦١ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ٤٩  

وقـد راعـى    .  مدنى أهلية الإبراء عن الـدين      ١١١٣وهى، بنص المادة    
المشرع فى اشتراطه توافر أهلية الإبراء من الدين أن تنازل المرتهن عن            

يفاء الدين بسبب نـزول التـأمين       الرهن يترتب عليه عملاً عدم إمكان است      
  .الضمان له

وقد ذكر المشرع . والتنازل قد يتم صراحة، كما يجوز أن يستفاد ضمناً
:  يستفاد منهما التنازل الضمنى، وهمـا      - مدنى   ١١١٣قرينتين، فى المادة    

تخلى الدائن باختياره عن حيازة المرهون وموافقته على التصرف فيه دون           
  ). مدنى١١١٣م ( تنازله عن حق الرهن تحفظ يعتبر قرينة على

 مدنى تنص على ذلك     ١١١٣وينقض الرهن بهلاك المرهون، والمادة      
إذا هلك الشئ أو إنقضى الحق      … : "حيث تقرر أن الرهن ينقضى    ) تنظر(

المرهون، سواء أكان الهلاك كلياً أو جزئياً، مادياً أو قانونياً، مرجعه فعـل          
  .الراهن أو بسبب أجنبى

  .)١(ضى الرهن الحيازى لاتحاد الذمةكما ينق
●     ينقضى الـرهن الحيـازى

بصفة أصلية أى مستقلا عن الدين فى حالات ثلاث إذا نزل المرتهن عـن              
الرهن صراحة بالإفصاح عن هذا التنازل أو ضمنا كما إذا تخلى طواعية            

سب حقا عينيا عليـه كمـشترى       عن الشئ المرهون للراهن أو لشخص اكت      
ودون أن يتحفظ بإثبات حقه عليه بإعتباره دائنا مرتهنا، ولكن يبقى حـق             
الرهن إذ أعار المرتهن الشئ أو أودعه لدى آخر أو اجراه له فيكون لـه               
استرداده بغنتهاء الإعارة أو الوديعة أو الإيجار، كذلك يكون له الحق فـى             

 علمه او غصبا عنه، ومتـى تخلـى         استرداده إذا خرج من حيازته بدون     
                                            

  . وما بعدها٥٤٧ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٥٠  

المرتهن طواعية عن الشئ المرهون زال حق الرهن المقرر لـه عليـه،             
ولكن لا ينفذ هذا التنازل فى حق دائن مرتهن أخر إلا إذا أقر هذا التنازل،               
ويلزم للتنازل أهلية التبرع بان يكون المتنازل رشيدا غير محجور عليـه،            

فلا يملك التنازل كما لا يملكه وليـه ولا  فإن كان صغيرا أو محجورا عليه    
والنزول عن ) ٦٤٤أنور طلبه ص(وصية ولا القيم عليه ولو بإذن المحكمة 

رهن الحيازة إما أن يكون نزولا صريحا أو نزولا ضمنيا ولا يشترط فيه             
شكل خاص، فأى نزول صريح أو ضمنى يكفى، والنـزول الـصريح أو             

الرهن تبرعا، ويزول رهن الحيازة     الضمنى، عن رهن الحيازة يقضى هذا       
 من تخلى الدائن    -١. من وقت النزول لا قبل ذلك ويستفاد النزول الضمنى        

بإختياره عن الشئ المرهون ذلك لأن الدائن المرتهن حيازة يلتزم الـراهن            
بتسليمه الشئ المرهون، كما أسلفنا ولا يجوز للدائن المرتهن، بعد أن يستلم            

ى عن حيازته طوعا، فإن سلب منه غصبا أو أخذ          الشئ المرهون، أن يتخل   
خلسة، وأثبت الدائن المرتهن ذلك، فله أن يسترده، وللدائن المرتهن كـذلك            
أن يؤجر الشئ المرهون، أو يعيره أو يودعه عند أحد فإن فعـل إسـترد               
الشئ عند نهائية الإيجار أو العارية أو الوديعة، أما أن يتخلى عن الـشئ              

 لإيجار أو لسبب آخر لا يفيد نزوله عن الرهن، فهـذا            المرهون طوعا، لا  
 ومن موافقـة    -٢. نزول ضمنى عن الرهن، وينقضى الرهن بهذا النزول       

الدائن المرتهن حيازة على التصرف فى الشئ المرهون دون تحفظ فـإذا            
كان الراهن الذى يملك الشئ المرهون باع هذا الشئ لآخر على أنه غيـر              

زة الدائن المرتهن وسلمه للمـشترى، ورضـى        مرهون، وإنتزعه من حيا   
الدائن المرتهن بذلك دون أن يتحفظ بأن يسلم الشئ مع حفـظ حقـه فيـه                
بإعتباره دائنا مرتهنا، فإن الدائن المرتهن يكون بذلك قد نزل ضمنا عـن             



  

 

 ٥١  

الـسنهورى  (حقه فى الرهن الحيازى بإختياره، فيزول الرهن بهذا النزول          
 ). ٦٧٠ص

تحقق التنازل الضمنى عن الرهن الحيـازى، فـلا         ونلاحظ أنه حتى ي   
يكفى مجرد التخلى عن الشئ المرهون طواعية، وإنما يجب أن يكون إرادة    
الدائن قد اتجهت إلى إحداث هذا الأثر على نحو لا يدع مجالا للشك فـى               
ذلك، ومن ثم يجوز له إسترداده ما لم يكن قد تعلق للغير حق فيـه، إذ لا                 

  ). ٦٤٤أنور طلبه ص(الغير إلا بالحيازة ينفذ الرهن فى حق 
● ــاع أى بإجتم

كية العين المرهونة فى يد واحدة ويجتمع هذان الحقان فـى يـد          الرهن ومل 
المرتهن حيازة إذا اشترى هذا المرتهن العين المرهونة فيصبح مالكا لحق           
الرهن الحيازى وللعين نفسها، فتتخذ الذمة وينقضى حق الرهن الحيـازى           
ولا يخل إتحاد الذمة بحق الأجنبى على الرهن كما إذا كان الدين المضمون         

د رهنه الدائن بدوره لدائن له كما تقدم فى المثل السابق، فإن الدائن الأول              ق
إذا اشترى العين المرهونة وإتحدت الذمة بذلك، فإن أتحادها علـى هـذا             
الوجه لا يضر بحق الدائن الثانى، كذلك لا يعد الرهن منقضيا بإتحاد الذمة             

 اشترى الكفيل العينى    إذا كانت للمالك مصلحة قانونية فى إستيفائه، كما إذا        
الدين المضمون بالرهن إذا زال اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى، كما            
إذا فسخ العقد الذى اشترى به المرتهن العين ويزول الرهن أخيرا بـصفة             
أصلية إذا هلك الشئ أو الحق المرهون، فإن كان الحـق المرهـون حـق         

 التنازل بحقوق الدائن المرتهن انتفاع مثلا وتنازل المنتفع عنه، فلا يخل هذا
  .)٢٤٢ ص– ٢٤١ ص٧مجموعة الأعمال التحضيرية (



 

 

   
مادة (

٥٢  

●
    ينقـضى  " مدنى علـى أن  ١١١٣من المادة ) ـه(فقد نصت الفقرة

 ـ   ) جـ(أيضا حق الرهن الحيازى بأحد الأسباب الآتية         شئ أو  إذا هلـك ال
انقضى الحق المرهون والشئ المرهون قد يهلك بخطأ الراهن، أو بخطـأ            
المرتهن، أو بسبب أجنبى فإن هلك بخطأ الراهن كان هذا مـسئولا عـن              
الهلاك ودفع  تعويضا عنه يحل محل الشئ المرهون الهالك، وينتقل الرهن            

 وإن هلك بسبب أجنبى، فإن هـذا      . المرهون إلى التعويض  بذلك من الشئ    
ن السبب هو خطا الغير، حل التعويض محل الـشئ وانتقـل إليـه الـراه      

أما أن كان الهلاك بقوة قاهرة زال الرهن، فإن كان          ) ٦٧٤السنهورى ص (
المرهون حق انقضى كحق انتفاع وانتهت مدته أو أنتهى بمـوت المنتفـع              

 فينقضى الرهن الحيازى أما أن تنزل المنتفع عن حق الإنتفاع فـإن هـذا             
  .)٦٤٥أنور طلبه ص(زل لا يخل بحقوق المرتهن التنا

●      هناك أسباب أخـرى لإنقـضاء
الرهن الحيازى لم ترد بالمادة السابقة كالبيع الجبرى وفسخ عقـد الـرهن             
والتقادم المكسب فحق الرهن الحيازى ينقضى إذا بيعت العـين المرهونـه     

 فسخ عقد البيع نتيجة لإخلال الراهن أو المرتهن بيعا جبريا، كذلك إذا تقرر
. بإلتزامه 

"    متى كان الحكم قد حصل تحصيلا سـائغا
من المستندات أن اتفاقا قد تم بين الطاعنين والمطعون عليه أن يضع هـذا              
الأخير اليد على الأطيان التى رهنها له الطاعن رهنا تأمينا وأن يحـصل             

خصما من دينه، وقرر أنه سواء أكان الغرض من هذا الاتفاق هـو             ريعها  
إنشاء عقد رهن حيازى لأحق للرهن التأمينى أو عقد وكالة لإدارة الأطيان            



  

 

 ٥٣  

واستبقاء الدين من غلتها فإنه على كلا الفرضين لا سبيل للطاعن فـى أن              
خ بإرادة  ر منه العلاقة القائمة فيما بينهما لأن عقد الرهن لا يفس          ينتهى بإنذا 

واحدة وكذلك عقد الوكالة إذا كان لمصلحة الدائن فإن الطعن على الحكـم             
 فبراير سـنة    ٢٢نقض مدنى   " (بالخطأ فى التكييف يكون على غير أساس      

   .)١٥ رقم ٣٩٤ص ١ مجموعة الخمسة والعشرين عاما ١٩٥١
حسن النية الذى تقتضيه الحماية التى أضافاها المـشرع فـى المـادة             

القانون المدنى على الدائن المرتهن فى حالة إبطال أو فسخ سند         من   ١٠٣٤
ملكية الراهن ينتفى متى كان الدائن يعلم وقت إبرام الرهن أو كـان فـى               
مقدوره أن يعلم بأن ملكية الراهن للعين المرهونة مهددة بالزوال لاى سبب            
من الأسباب واستخلاص قاضى الموضوع لسوء النية، فإذا كـان الحكـم            

 ـ   –طعون فيه قد إستخلص من تضمين عقد البيع المسجل          الم ة سـند ملكي
أن – أربعة الاف من الجنيهات لم يدفع      من الثمن قدره     وجود باقى    –الراهن

 البنك المرتهن كان فى مكنته أن يعلم بأن هذا العقد مهـدد بـالزوال عـن           
  .طريق الفسخ إذا ما تخلف المشترى

  

∗ ∗ ∗  



 

 

   
مادة (

٥٤  

 
 

 
 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 أردنى  ١٤٠٢ كويتى و    ١٠٤٨ سورى و    ١٠٦٢ ليبى و    ١١١٨مادة  
  . سودانى٨٨٢و 

  
حكام الخاصة بـبعض     تناول الفصل الثانى من هذا الباب بيان الأ        -١

  :أنواع الرهن الحيازى، وهى
وقد خصص الفرع الأول    . رهن العقار، ورهن المنقول، ورهن الدين     

 مدنى سودانى   ٨٨٢للأحكام الخاصة برهن العقار، وبدأ هذا الفرع بالمادة         
التى بينت حكم نفاذ رهن العقار فى حق الغير، ومؤداهـا أنـه لا يكفـى                

ى على الغير بانتقال الحيازة، إذا هى من ناحية        لسريان رهن الحيازة العقار   
. وبالتالى لا تجعل الغير على بينة من وجود الـرهن         . قد تتعدد أغراضها  

ومن ناحية أخرى لابد من أساس التفضيل بـين الـدائنين المـرتهنين إذا              
تعددوا، كما هو الحال فى حيازة العقار بواسـطة شـخص يتفـق عليـه               

لذلك استلزم المشرع، إلى جانب     . دائن مرتهن المتعاقدان كحساب أكثر من     



  

 

 ٥٥  

انتقال حيازة المرهون إلى الدائن المرتهن تسجيل الرهن لسريانه فى حـق            
والرهن لا تكون له مرتبته إلا من الوقت الذى يتوفر فيه التـسجيل             . الغير

وانتقال الحيازة معاً، فإذا تخلف أحدهما امتنع على الدائن أن يحتج برهنـه             
وشأن الرهن الحيازى فى ذلك شأن غيره مـن سـائر           . لغيرفى مواجهة ا  

التأمينات العينية الواردة على العقار، إذ لا تسرى فى حـق الغيـر إلا إذا               
سجلت، وإن كان الرهن الحيازى يختلف عنها من ناحية أنه يتطلب انتقال            
الحيازة علاوة على التسجيل، وتسرى على هذا التسجيل الأحكام الخاصـة           

  .)١(رهن التأمينىبتسجيل ال
 بالنسبة لنفاذ الرهن فى مواجهة الغير، فإن الرهن العقارى لا ينفذ            -٢

وهذا ما تنص عليـه المـادة       . إلا بانتقال الحيازة إلى المرتهن وقيد الرهن      
  . مدنى١١١٤

وفيما يتعلق بانتقال الحيازة، فهناك حكم خاص بالرهن العقارى، يجوز          
زة عند العقد أو أن تعود إليه الحيازة أثناء         بمقتضاه أن يحتفظ الراهن بالحيا    

العقد بصفة مستأجر للعقار المرهون بشرط ذكر ذلك فى القيد أو التأشير به 
  .)٢(على هامش العقد

 أورد المشرع فى شأن الرهن الحيازى العقارى نصوص المـواد           -٣
 مدنى، وتعرض المادة الأولـى منهـا لبيـان          ١١١٦ و   ١١١٥ و   ١١١٤

ة لسريان الرهن الحيازى العقارى فى مواجهة الغير، وهى         الشروط الواجب 
تنحصر فى انتقال الحيازة ووجوب القيد، كما تقرر أن قيد الرهن يجـرى             

  .)٣(وفقاً للأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى
                                            

  .١١٠٥ و ١١٠٤ ص – ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدنى السودانى ) ١(
  .٢٦٨ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ٢(
  .٥٥٣ و ٥٥٢ ص – محمد على إمام  للدكتور–التأمينات الشخصية والعينية ) ٣(



 

 

   
مادة (

٥٦  

●       يشترط لنفاذ الرهن العقارى فـى
ل احيازة إلى المرتهن وقت عقد الرهن       حق الغير أن يجمع أمران هما انتقا      

لا يغنى أحد الأمرين عن الآخر ولا ينفذ الرهن فى حـق الغيـر إلا مـن              
الوقت الذى يجتمع فيه وضع يد المرتهن على العقار وقيد الرهن، ويسرى            

 ونصت  ١٠٥٥ – ١٠٥٣على القيد الأحكام التى أوضحناها بصدد المواد        
 على حكم خاص بـالرهن الحيـازى         من قانون الشهر العقارى    ٣٠المادة  

العقارى فأوجبت أن تشتمل قامة القيد على بيان خاص بالتكليف وبالتأجير           
وفيما يتعلق ) ٦٤٧أنور طلبه ص(إلى الراهن إذا نص عليه فى عقد الرهن  

 من قانون تنظيم الشهر العقارى حكما خاصا ٤٥بمحو القيد، أضافت المادة   
الحيـازى العقـارى وبحقـوق الإمتيـاز     بحالة محو القيد الخاص بالرهن      

العقارية فقررت أن يكتفى لمحو قيد هذه الحقوق بإقرارات عرفية مـصدق          
على التوقيع فيها إذ أن هذه الحقوق يجوز إنشاؤها بمحررات عرفية فلـم             
تكن هناك حاجة إلى إيجاب التقرير الرسمى لمحـو القيـد الخـاص بهـا         

رتهنان أحدهما قيد رهنـه ولـم       وإذا تزاحم دائنان م   ) ٦٧٨السنهورى ص (
يضع يده على العقار المرهون والآخر وضع يده ولم يقيد رهنـه، كانـت              

ذلك أن الحقوق العينية التبعية المقررة على عقار        . الأفضلية لمن قيد رهنه   
تشهر بطريق القيد، ومتى تم القيد، قامت قرينة قانونية قاطعة تـدل علـى           

يده ومداه، وبهذا العلم ينفذ الحق فى حـق  تحقق علم الكافة بالحق الذى تم ق  
). ٦٤٨أنور طلبه ص(الغير، وتتحدد الأفضلية لصاحب القيد الأسبق  

   
 من القانون   ٥٨ و ١٢هدف المشرع بالأحكام الواردة في المادتين        -١
 من التقنين المدني الجديد    ١٠٥٤ و ١١١٤ والمادتين   ١٩٤٦ لسنة   ١١٤رقم  



  

 

 ٥٧  

 فتعتبـر هـذه     -صرفات العقارية حماية للائتمان العقاري      تنظيم شهر الت  
الأحكام لذلك متعلقة بالنظام العام، ومن ثم تكون القواعد التي قررتها قواعد 

أن مـن شـرعت     "آمرة واجبة التطبيق حتماً ولا تسوغ مخالفتها بمقولـة          
  ".لمصلحته قد تنازل عن التمسك بها

 

إذا كانت محكمة الاستئناف بعد أن انتهت من إيراد الأسباب التي            -٢
 أنهـا قـد   - بحسب الظاهر مـن عبارتهـا   -أقامت عليها قضاءها ذكرت   

اعتمدت أسباب الحكم الابتدائي واتخذتها أسباباً لقضائها بالإضافة إلـى مـا            
يبين من استعراض الأسباب    ورد في حكمها المطعون فيه من أسباب، وكان         

الواردة في الحكمين أن كلاً منهما يقوم على أساس مغاير لما قام عليه الآخر              
 ذلك أن الحكم الابتدائي قد أقام قضائه على نظر حاصله أن الطاعن ليس              -

 من التقنين المدني الجديد     ١١١٤ و ١٠٥٣من فريق الغير الذين عنتهم المواد       
 سريان الرهن في حقهم إذا لم يقيد بل اعتبـره           ومنحتهم حق الاحتجاج بعدم   

مسئولاً عن دين الرهن وملتزماً به تجاه الدائن المرتهن وورثته وقد حل في             
هذا الالتزام محل المدين فليس له أن يتمسك في عدم سريان الرهن في حقه              

 بينما قام الحكم المطعون فيه على نظر حاصله أنه وإن كان الطاعن مـن               -
 إلا أنه ليس له أن يستفيد من عدم إجراء القيد وفقاً للقانون لأنـه               فريق الغير 

تنازل عن حقه في ذلك وقبل سريان الرهن بالنسبة له، فإن من شـأن هـذا                
التعارض البادي بين وجهتي النظر المذكورتين أن تكون الإحالة من الحكـم            

لواردة في  المطعون فيه على أسباب الحكم الابتدائي ممتنعة، وتكون العبارة ا         
الحكم المطعون فيه لغواً، ومن ثم فإن النعي المؤسس على تـضمن الحكـم              

  .المطعون فيه لتلك الأسباب يكون وارداً على غير محله
 



 

 

   
مادة (

٥٨  

 من قـانون    ١٢ من القانون المدني،     ١١١٤يشترط وفقاً للمادتين     -٣
لعقاري لكي يسري الرهن الحيازي العقاري في حق الغيـر إلـى            الشهر ا 

 من القانون الأخيـر     ٤٣جانب انتقال الحيازة، قيد الرهن، وأنه وفقاً للمادة         
يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويترتب على             

في حكم  " بالغير"والمقصود  " الغير"سقوط القيد عدم سريان الرهن في حق        
هذه المواد هو كل من له مصلحة في عدم سريان الرهن عليه عدا الراهن              

من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون كالمشترى " الغير"وورثته، فيعتبر من 
من المدين الراهن بمقتضى عقد مسجل، ويكون لهذا المشترى أن يتمـسك            

جـدد القيـد    بعدم سريان الرهن في حقه إذا لم يكن قد قيد، أو إذا قيد ولم ي              
خلال السنوات العشر التالية، ولو كان انتقال الملكية إلى المشتري لاحقـاً            

  .على القيد قبل سقوطه
 

  

∗ ∗ ∗ 



  

 

 ٥٩  

 
 





 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى و   ١٠٤٩ لبنانى و    ١١٥ سورى و    ١٠٦٩ ليبى و    ١١١٩مادة  
  . سودانى٨٨٣ أردنى و ١٤٠٣

  
الـنص  الـوارد علـى      التعليق بالأعمال التحضيرية     - لاحقاً   -ينظر  
  . مدنى١١١٦لمادة ل التشريعي

  
 مدنى سودانى التى تقضى بإنقـضاء       ٨٦٦ استثناء من حكم المادة      -١

أجاز هذا النص للدائن المرتهن . إذا رجع الشئ المرهون إلى حيازة الراهن      
أن يؤجر كالشئ المرهون إذا كان عقاراً إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من              

غير، بشرط أن يشهر الإيجار، إما ببيان بيان ذلك فى          نفاذ الرهن فى حق ال    
السجل عند تسجيل الرهن إذا اتفق على الإيجار فى عقـد الـرهن، وإمـا              
بإثباته فى السجل إذا اتفق عليه بعد انعقاد الرهن، ولا يكون الرهن نافذاً فى 
حق الغير إلا بعد هذا الإثبات فى السجل وقد راعى المشرع فى تقرير هذا              



 

 

   
مادة (

٦٠  

تثناء مصلحة الراهن والمرتهن بتيسير اسـتغلال العقـار المرهـون           الاس
وخاصة إذا كان من الأراضى الزراعية، إذ قد يتعذر على الدائن المرتهن            

وتـأجير العقـار    . استغلاله بنفسه أو أن يجد من يستأجره خلال الـراهن         
المرهون للمدين الراهن فضلاً عن أنه يحقق مـصلحة للـدائن المـرتهن             

الراهن على النحو المتقدم فإنه لن يؤدى إلى خداع الغيـر مـادام             والمدين  
منصوصاً عليه فى السجل عند تسجيل الرهن فى حالة الإتفاق عليـه فـى              
عقد الرهن ذاته أو مؤشراً بإثبات هذا الإيجار فى السجل إذا كان الإيجـار              
تر قد اتفق عليه بعد انعقاد الرهن، وفى إمكان الغير أن يعمل عن طريق دفا

التسجيل أن الرهن باق لم ينقض وأن وجود العقار تحت يد المدين الراهن             
  .)١(سنده عقد الإيجار

 مدنى الحكم الخاص بجـواز تـأجير العقـار          ١١١٥ تبين المادة    -٢
المرهون رهناً حيازياً للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الراهن، بشرط أن             

 فى عقد الرهن أو أن يؤشـر  يذكر فى القيد إذا حصل الإتفاق على الإيجار  
  .)٢(به فى هامش القيد فى حالة الإتفاق عليه بعد الرهن

●      يجوز إذن  للدائن المرتهن أن
يؤجر العقار المرهون لغير الراهن، وللراهن نفسه فإذا ما أجـره وسـلمه             

لإيجار بنفاذ الرهن فى حق     لمستأجر إعتبر هو الحائز القانونى، ولا يخل ا       
ومتى ) ٦٨٠السنهورى ص (الغير مادام الدائن المرتهن هو الحائز القانونى        

أبرم الدائن المرتهن إيجارا مع الغير وكان من قبيل الإدارة الحسنة فإنـه              
ينفذ فى حق المدين المرتهن إذا كانت مدته لم تنته عند إنقضا الرهن، فإن              

                                            
  .١١٠٦ و ١١٠٥ ص – ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدنى السودانى ) ١(
  .٥٥٣ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(



  

 

 ٦١  

أنـور  (يجار الأماكن، إمتد لمدة غير محـددة    كان الإيجار خاضعا لقانون إ    
أما إذا أجر الدائن المرتهن العقار المرهون للراهن فإنه يجب شـهر            ) طلبه

الإيجار فى القيد فإن تم الإيجار عند الرهن، وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته،              
وأن تم الإيجار بعد الرهن وجب أن يؤشر بالإيجـار فـى هـامش القيـد           

ن هذا التأشير لازما إذا جدد الإيجار ضمنيا ومن ثـم           ولا يكو ) السنهورى(
فإن شهر الإيجار الصادر للراهن بعد إبرام عقد الرهن يتم بطريق التأشير            
الهامشى، فيقدم طلب لمكتب الشهر المختص متضمنا موضوع الرهن ورقم        
قيده فيقوم المكتب بالتأشير بمضمون عقد الإيجار فى هامش قيد الـرهن،            

لم الراهن للإنتفاع به تنفيذا لعقد الإيجار إلا بعد إتمـام هـذا          ويجب إلا يتس  
التأشير الهامشى حتى يمكن الإحتجاج على الغير بالرهن، أما أن تـسلمه            
قبل ذلك أو كان العقار لم يخرج من حيازته تنفيذا للرهن، فإن الـرهن لا               

  ). ٦٥٢أنور طلبه ص(ينفذ فى حق الغير على نحو ما تقدم 
"      يجـوز للمـرتهن أن

يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن  فى حق الغيـر    
على أن يشهر الإيجار أما بذكره فى القيد نفسه إذا اتفق عليه عند الـرهن،    
أو بالتأشير به على هامش القيد إذا اتفق عليه بعد ذلك ولا يكـون تجديـد                

تأشير ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا، أما فى رهـن المنقـول             ال
فخروج العين من يد المرتهن إلى الراهن بإيجاز أو بغيره لا يبطل الرهن،             

مجموعـة الأعمـال    (ولكن يجعله غير نافذ فى حق الغيـر كمـا تقـدم             
  ). ٢٥٢ ص٧التحضيرية ج

∗ ∗ ∗  



 

 

   
مادة (

٦٢  

 
 

 





 
 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . أردنى١٤٠٤ لبنانى و ١١٢ سورى و ١٠٦٦ و  ليبى١١٢٠مادة 
  

  :يختص رهن الحيازة العقارى بحكمين آخرين
 يجوز للمرتهن أن يـؤجر العقـار إلـى     ١٥٣٦استثناء من المادة    ) أ(

الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير، علـى أن يـشهر                
تفق عليه عند الرهن، أو بالتأشير بـه  الإيجار إما بذكره فى القيد نفسه إذا ا     

ولا يكون تجديد التأشير ضرورياً     . على هامش القيد إذا اتفق عليه بعد ذلك       
أما فى رهن المنقول فخروج العين من يد        . إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً    

المرتهن إلى الراهن بإيجار أو بغيره لا يبطل الرهن ولكن يجعله غير نفاذ             
  .ا تقدمفى حق الغير كم

تزيد التزامات مرتهن العقار بأن يدفع ما يستحق سـنوياً علـى            ) ب(
العقار من ضرائب وتكاليف، على أن يستنزل ذلك مـن الثمـار أو مـن               



  

 

 ٦٣  

ويستطيع الراهن أن يتحلل من الالتزامات كلها بالتخلى عن حـق           . العقار
  .)١(الراهن، وهذا صحيح فى العقار والمنقول

  
 مدنى لا يخرج عـن القواعـد        ١١١٦ارد بنص المادة     الحكم الو  -١

العامة التى تنطبق على سائر أنـواع الرهـون بـشأن التـزام المـرتهن               
بالمحافظة على المرهون وحقه فى التخلص من التزاماته بـالتخلى عـن            

ولذلك فهو وإن كان قد ورد بصدد الرهن الرسمى ينطبق علـى            . المرهون
  .)٢(سائر أنواع الرهن الحيازى

● 
فالدائن المرتهن لعقار يلتزم يصيانة العقار وحفظـه ودفـع المـصروفات            
اللازمة لذلك، وهذا الإلتزام عام يلتزم به كل دائن مرتهن سواء لعقـار او              

 .لغير عقار


           تزيد التزامات مرتهن العقار بأن يدفع ما يستحق سنويا علـى

العقار من ضرائب وتكاليف على أن يستنزل ذلك من الثمار أو من العقار،             
ويستطيع الراهن أن يتحلل من الإلتزامات كلها بالتخلى عن حق الـرهن،            

 ٧التحـضيرية   مجموعـة الأعمـال     (وهذا صحيح فى العقار والمنقـول       
فالدائن المرتهن لعقار فيلزم بدفع ما يستحق سنويا على العقـار            )٢٥٢ص

من ضرائب وتكاليف فإن كان العقار أرضا زراعية دفع المال، وإن كـان             
. بناء دفع العوايد ويدفع التكاليف أيضا كأجر الحفر والـضرائب المؤقتـة           

                                            
  .٢٥٢ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
  .٥٥٣ ص – للدكتور محمد على إمام – التأمينات الشخصية والعينية) ٢(



 

 

   
مادة (

٦٤  

ظه وصيانته ودفـع  ويسرى ذلك أيضا بالنسبة للمنقول، فيلتزم المرتهن بحف       
ما عليه من تكاليف وضرائب وغيرها، ويستوفى ما أنفقه فى سبيل ذلك من 
غلة العين فإن لم تكف فمن ثمنها عند التنفيذ عليها وتكون النفقات مضمونة        
بالرهن وفى ذات مرتبته، وللمرتهن التخلص من هذا الالتزام بتخليه عـن            

الـدائن  "مفاد ما تقـدم أن      ) ٦٥٤أنور طلبه ص  (العين للراهن دون مقابل     
المرتهن عليه الإلتزام بحفظ العقار المرهون وصيانته ويدخل ضمن أعمال          
الصيانة قيام الدائن بدفع ما يستحق على الشئ المرهـون مـن ضـرائب              

وهو يرجع بها على الراهن، وإذا لم       . وتكاليف كضرائب الأطيان والمبانى   
ويـستطيع  . فس مرتبة الـدين   تكف الغلة استوفاها من ثمن بيع المرهون بن       

الراهن أن يتحلل من الالتزامات كلها بالتخلى عن حـق الـرهن ويكـون              
  .التخلى بغير مقابل، وهذا صحيح فى العقار والمنقول

  
∗ ∗ ∗  



  

 

 ٦٥  

 
 

 



 

  
  :واد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، الم

 أردنى  ١٤٠٥ كويتى و    ١٠٥٠ سورى و    ١٠٣٢ ليبى و    ١١٢١مادة  
  . سودانى٨٨٤و 

  
تقدم بيان وجوب التاريخ الثابت فى رهن المنقول حتى يصير نافذاً فى            

 ١٥٤٨ فـى المـادة      ١٥٥٨وتقدمت الإشارة إلى إدماج المادة      . حق الغير 
 ١٥٤٨رة المشروع التمهيدى عن المادة      يراجع ما جاء بهذا الشأن فى مذك      (

  .)١()من القانون
  
 تناول الفرع الثانى بيان الأحكام الخاصة بـرهن المنقـول وبـدأ             -١
 مدنى سودانى التى أوضحت حكم نفاذ رهن المنقول فى حـق     ٨٨٤بالمادة  

الغير، فنصت على أنه لابد لسريان رهن المنقول على الغير إلـى جانـب         
حيازة، أن يدون عقد الرهن فى ورقة مكتوبة تتضمن بيان المبلـغ            انتقال ال 

                                            
  .٢٥٥ ص – ٧ جزء –مذكرة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



 

 

   
مادة (

٦٦  

ويهدف المشرع مـن ذلـك إلـى        . المضمون والشئ المرهون بياناً كافياً    
تخصيص الرهن الحيازى، وذلك حماية للغير مما قد يأتيه الراهن من غش            
عن طريق زيادة مبلغ الدين المضمون بالرهن أو استبدال الشئ المرهـون            

ذلك يجب أن يبين المبلغ المضمون بياناً كافياً، فيـذكر مقـداره،            بغيره، ول 
ولابد أيضاً من تخصيص الشئ المرهون، فيذكر جنسه وصفاته ووزنه أو           
مقاسه، وعلى العموم كل ما يلزم لتحديده تحديداً نافيـاً للجهالـة، وإذا لـم        
يتوافر التخصيص على الوجه المتقدم أو كان غير كافى جـاز للغيـر أن              

  .تج بعدم سريان الرهن فى مواجهتهيح
وتتحدد مرتبة الرهن من تاريخ توافر شروط نفاذه جميعاً، أى من يوم            
أن يتحقق انتقال الحيازة وتدوين الرهن فى ورقة مكتوبة تشتمل على بيان            

  .)١(الدين المضمون والشئ المرهون
 اختص المشرع رهن المنقول بقواعد خاصة بنفاذه فى حق الغير،           -٢
  .لك طريقة بيع المنقول بالمزاد العلنى أو بغيرهوكذ

  ).تنظر( مدنى ١١١٧وقد نصت على هذه الأحكام المادة 
وكتابة ورقة ثابتة التاريخ هو شرط لنفاذ الرهن فى مواجهـة الغيـر             
وليس لانعقاده أو لإثباته، ولذلك تلزم كتابة الورقة أياً كانت قيمـة الـدين              

  ).٢٤٧ ص -منصور مصطفى منصور (
والورقة ثابتة التاريخ لابد أن تتضمن بيانات فيها تخصيص للرهن من           

  .حيث الشئ المرهون والدين المضمون
وفائدة الورقة ثابتة التاريخ التى تتضمن تخصيصاً للـرهن، تحقيـق           
الحماية الكافية للغير من غش المدين، وذلك يمنعه مـن إخـراج بعـض              

                                            
  .١١٠٧ و ١١٠٦ ص – ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدنى السودانى ) ١(



  

 

 ٦٧  

ب رهن عليها لدائن صورى، أو      المنقولات من الضمان العام للدائنين بترتي     
  .)١(بدين مبالغ فى قيمته، أو بتفضيل دائن على غيره بدون حق

 إلى جانب انتقال الحيازة يجب أيضاً حتى يكون رهـن المنقـول             -٣
. سارياً فى حق الغير أن يكون عقد الرهن ثابتاً فى ورقة، ثابتـة التـاريخ              

ب سـريان الـرهن     وهذا التاريخ الثابت هو الذى يحدد فى أى وقت بحس         
فإذا كان هناك دائنـان     . بالنسبة إلى الغير، أى يحدد مرتبة الدائن المرتهن       

مرتهنان لمنقول واحد ولكل منهما تاريخ ثابت، فالأسبق فى هذا التاريخ هو      
  .الذى يتقدم على الآخر

ويبين فى الورقة ثابتة التاريخ التى دون فيها عقـد الـرهن، المبلـغ              
  .ين المرهونة بياناً كافياًالمضمون بالرهن والع

وقد أوجب القانون لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير، تدوين عقد الرهن   
فى ورقة ثابتة التاريخ، أى أن يكون العقد مكتوباً فى ورقة عرفيـة ثابتـة         

ولكن من الضرورى . التاريخ، وليس من الضرورى أن تكون ورقة رسمية
ئل التى يجـوز فيهـا الإثبـات    أن تكون هناك ورقة عرفية حتى فى المسا    

  .بالبينة، وأن تكون هذه الورقة العرفية ذات تاريخ ثابت
كب إضرار بـه    توالغرض من ذلك حماية الغير من الغش الذى قد ير         

  .بتقديم تاريخ الرهن أو زيادة قيمة الدين أو إبدال الشئ المرهون
 ـ            رر ويصح أن يكون الإتفاق على الرهن محرراً فى السند العرفـى المق

للالتزام وإذا كان الالتزام غير محدد القيمة يجب علـى الأقـل بيـان هـذه                
  .الأقصى

                                            
  .٢٧١ و ٢٧٠ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٦٨  

والواجب بيان المبلغ المضمون فلا داعى لذكر تاريخ حلول الـدين أو            
  .تاريخ عقد الدين أو جنس الدين

وإذا شمل الرهن جملة أشياء وبين بعضها دون بعض، فالعقد يكـون            
. بما بين من هذه الأشياء دون ما لم يبـين         نافذاً فى حق الغير فيما يختص       

  .)١(والمحاكم هى التى تقدر ما إذا كان البيان كافياً أو غير كاف
●         وقد قدمنا أن انتقـال حيـازة الـشئ

المرهون إلى الدائن المرتهن حيازة ضرورى حتى يكون رهـن الحيـازة            
نتقال الحيازة، يجب أيضا حتـى يكـون        ساريا فى حق الغير وإلى جانب ا      

رهن المنقول ساريا فى حق الغير أن يدون عقد الرهن فى ورقـة ثابتـة               
التاريخ، وهذا التاريخ الثابت هو الذى يحدد فى أى وقت بحـسب سـريان       
الرهن بالنسبة إلى الغير، أى يحدد مرتبة الدائن المرتهن، فإذا كان هنـاك             

كل منهما تاريخ ثابت، فالآسبق فـى هـذا         دائنان مرتهنان لمنقول واحد ول    
التاريخ هو الذى يتقدم على المتأخر، ويبين فى الورقة ثابتة التاريخ التـى             
دون فيها عقد الرهن المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة، بيانا كافيا،           
وقد أوجب القانون لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير، تدوين عقد الرهن فى             

لتاريخ، أى أن يكون العقد مكتوبا فى ورقـة عرفيـة ثابتـة             ورقة ثابتة ا  
التاريخ، وليس من الضرورى أن تكون هناك ورقة عرفيـة حتـى فـى              
المسائل التى يجوز فيها الإثبات بالبينة، وأن تكون هذه الورقة العرفية ذات            

ولـيس  ) ٤٧٨محمد كامل مرسـى ص    –٦٨٥السنهورى ص (تاريخ ثابت   
ر الشروط الشكلية فهى مقررة لمـصلحة الغيـر،    للمدين أن يدفع بعدم تواف    

ويجب تخصيص الرهن ببيان المبلغ المضمون بالرهن بيانا كافيا، فإن كان           
                                            

  . وما بعدها١٠٢٢ ص –ى والمستشار مصطفى الفقى  للدكتور السنهور– ١٠ –الوسيط ) ١(



  

 

 ٦٩  

سائغا من النقود ذكر المبلغ وإن كان اعتمادا مفتوحا ذكر حـده الأقـصى              
فيكون الرهن ضامنا للإعتماد فى حدود هذا الحد الأقصى ومثل الأعتمـاد            

ى فإن كان الإعتماد غير معين أو كان الدين تعويضا        المفتوح لحساب الجار  
لم يقدر بعد فانه يجب تقديره على وجه التقريب بالنسبة للإعتمـاد وبيـان              

 التى أحالت إليهـا المـادة       ١٠٤٠عناصر التعويض المعروفة وفقا للمادة      
 ولا يشترط ذكر تاريخ حلول الدين أو تاريخ عقد الدين أو جـنس              ١٠٩٨
وإذا شمل الرهن جملة أشياء وبين بعضها دون ) ٦٥٦ه صأنور طلب(الدين 

بعض فالعقد يكون نافذا فى حق الغير فيما يختص بما بين هذه الأشياء دون 
  .ما لم يبين

"       ما يتطلبه القانون المدنى لنفاذ الرهن
تاريخ فيها  الحيازى للمنقول فى حق الغير من تدوين العقد فى ورقة ثابتة ال           

مبلغ الدين المضمون بالرهن أو الحد الأقصى الذى يينهى إليه هذا الدين إذا 
لم يمكن تحديده وقت الرهن لحالة ترتيبه ضمانا لاعتماد مفتوح أو بفـتح             
حساب جار، هذا الذى يتطلبه القانون المدنى لا يسرى على الرهن التجارى 

 ٦٥٥ بعد تعديلها بالقانون رقم     من القانون التجارى   ٧٦ذلك أنه طبقا للمادة     
 يثبت الرهن الذى يعقد ضمانا لدين تجـارى بكافـة طـرق             ١٩٥٤لسنة  

الإثبات المقبولة فى المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير ومن           
ثم فإن القانون التجارى يكتفى لنفاذ الرهن فى حق الغير انتقال حيازة الشئ         

 مـن   ٧٧هن أو من يعينه المتعاقدان وفقا للمادة        المرهون إلى الدائن المرت   
القانون التجارى ولا يستلزم ثبوت تاريخ عقد الرهن ولا تدوين هذا العقد            
  فى أية ورقة ومتى كان لا يلزم وجود عقد مكتوب أصـلا فـإن تحديـد               

 المضمون وهو ما اشترط القانون المدنى اشتمال العقد المكتوب عليه           الدين
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٧٠  

 ١٧ س ٢٩/١٢/١٩٦٦نقض  " (حتجاج بالرهن على الغير   لا يكون لازما للا   
  ). ٢٠٣٠ص

   
يعتبر المحـرر   " من قانون الإثبات على أنه       ١٤النص في المادة     -١

العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط              
كـار  أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإن             

فجعل الورقة حجة على موقعها وعلى      " ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم      
غيره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته مـن   
نسبة التصرف إلى الموقع على الورقة وما جاء فيها من بيانات غيـر أن              

انون المدني   من الق  ٣٩٥ من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة        ١٥المادة  
قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة في المعاملات وحرصا على            

لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في        : "استقرارها فنصت على أن   
فالمقصود بالغير في هذا النص ...." تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت

ه مال معين بذاته مـن      هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إلي        
الموقع على الورقة الذي تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ، فالمشرع أراد            
حماية الخلف الخاص من الغش الذي يحتمل وقوعه مـن الـسلف ومـن              
يتعاقدون معه إضرارا به، ومن يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحـاجز       

نصت على سـريان     من القانون المدني     ١٤٦على مال معين، لأن المادة      
تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشرع           
تثبيت الثقة العامة في التصرفات ومنع الغش علـى مـا جـاء بالأعمـال        

 ١١٢٣،  ١١١٧،  ٦٠٤،  ٣٠٥التحضيرية للقانون المدني ونصوص المواد      
جار أو القبـول    من القانون المدني التي تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإي        



  

 

 ٧١  

بحوالة الحق أو الرهن في حق الخلف الخاص، وما نصت عليه المـادتين             
 من قانون المرافعات بشأن سريان عقد الإيجار ومخالـصات          ٤٠٩،  ٤٠٨

 ١٥الأجرة وحوالتها بالنسبة للدائن الحاجز، فثبوت التاريخ في نص المادة           
ة العرفية على   من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورق        

الخلف، ولا يغني عن ثبوت التاريخ شيء آخر، وجزاء عدم تحقق الشرط            
الوارد فيها من أسبقية ثبوت التاريخ ألا يسري هذا التصرف في حقه حتى             
ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك، شأنها كالمفاضلة في انتقال الملكيـة وسـريان             

  .سجيل فقط دون غير ذلكالحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية الت
 

 

∗ ∗ ∗ 
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 
 

 
 


 





 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . سودانى٨٨٥ كوتيى و ١٠٥١ ليبى و ١١٢٢ مادة 
  

الـنص  الأعمال التحضيرية الـوارد علـى        التعليق ب  - لاحقاً   -ينظر  
  . مدنى١١٢٢لمادة ل يعالتشري

  
 فـى   ة مدنى سودانى أن رهن الحيـاز      ٨٨٥ يبين من نص المادة      -١

أحكامه مع القاعدة القانونية التى تقضى بأن الحيازة فى          المنقولات قد تتعارض  
انى ويظهر هذا التعرض فى حالتين نص عليهما البند الث        . المنقول سند الملكية  

 يملـك   إذا كـان الـراهن لا      -الحالة الأولى    -والبند الثالث من هذه المادة      



  

 

 ٧٣  

التصرف فى الشئ المرهون بأن كان لا يملك المرهون ورهنه على أنه هو  
المالك له، أو كان الراهن لا أهلية فى رهن المنقول بأن كان صـغيراً أو               

قد أن الراهن مالك    فإذا كان الدائن المرتهن حسن النية واعت      . محجوراً عليه 
للمنقول المرهون أو أنه يملك رهنه لأنه بالغ غير محجور عليه، فإن حق             
الرهن يترتب مع ذلك بالرغم من أن الراهن لا يستطيع أن يرتبـه وهـو               
يترتب لا بعقد الرهن لأن هذا العقد صادر ممن لا يملك الرهن، بل بقاعدة              

  .الحيازة فى المنقول سند الملكية
فهى حالة الراهن الذى يملك رهن المنقول، وزعم         - الثانية   الحالةأما  

الدائن المرتهن وهو حائز للمنقول أن هذا المنقول ملكه وباعـه لـشخص             
حسن النية، فإن المنقول المرهون تنتقل ملكيته للمشترى لا بعقد البيع، لأن            

حيازة الدائن المرتهن غير مالك فلا يستطيع أن ينقل الملكية بالبيع، ولكن بال    
لأن المشترى وقت أن اشترى، وحاز كان حسن النية والحيازة فى المنقول            

  .)١(سند الملكية
 مدنى أن رهن الحيازة فى المنقول قد    ١١١٨ يؤخذ من نص المادة      -٢

الحيازة فى المنقول   : (تتعارض أحكامه مع أحكام قاعدة قانونية أخرى وهى       
  :كما يتبين ما يلى) سند الملكية

 الراهن لا يملك التصرف فى الشئ المرهون بأن كان لا           إذا كان ) ١(
يملك المنقول ورهنه على أنه هو المالك، وكان الراهن لا أهلية له فى رهن 
المنقول بأن كان صغيراً أو محجوراً عليه وزعم للمرهون له أنه بالغ سن             

فإذا كان المرهون له حسن النيـة واعتقـد أن          . الرشد غير محجور عليه   
 يملك رهنه لأنه بالغ غير محجـور        ةالك للمنقول المرهون أو أن    الراهن م 

                                            
  .١١٠٧ ص – ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدنى ) ١(
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عليه، فإن حق الرهن يترتب مع ذلك، بالرغم من أن الراهن لا يستطيع أن              
يرتبه، وهو يترتب لا بعقد الرهن لأن هذا العقد صـادر فمـن لا يملـك                
الرهن، بل بقاعدة الحيازة فى المنقول، فإن المرهون له حسن النية تملـك             

  .ن فى المنقول بالحيازةالره
إذا كان الراهن يملك رهن المنقول ورهنه، وزعم المرهـون لـه     ) ٢(

وهو حائز المنقول أن هذا المنقول ملكه، وباعه لشخص حسن النية، فـإن             
المنقول المرهون تنتقل ملكيته للمشترى، لا بعد البيع، لأن المرهـون لـه             

 ولكن بالحيازة لأن المشترى     ن ينقل الملكية بالبيع،   أغير مالك فلا يستطيع     
. وقت أن اشترى وحاز كان حسن النية والحيازة فى المنقول سند الملكيـة            

ويجوز أيضاً أن المرهون له لا يبيع المنقول ولكن يؤجره، فيعمد المستأجر            
إلى الظهور أمام الناس بأنه مالك للمنقول لا مستأجر إياه ويبيـع المنقـول     

شترى حسن النية اعتقد أن المستأجر مالك وحائز        باعتباره مالكاً إياه إلى م    
عند ذلك تنتقل ملكية هذا المنقول إلى المشترى، ولكـن لا بعقـد             . المنقول

الحيازة : (البيع لأن البيع صادر من مستأجر، بل بالقاعدة التى تقضى بأن          
  .)١ ()المنقول سند الملكية

الآثـار   مدنى يقرر سريان الأحكام الخاصة ب      ١١١٨ ونص المادة    -٣
المترتبة على حيازة المنقولات المادية والـسندات لحاملهـا علـى رهـن             

  .)٢(المنقول
●

         قد تتعارض أحكام رهن الحيازة فى المنقـول
                                            

  . وما بعدها١٠٣٥ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(
  .٥٥٤ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(
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ا إذا كان الراهن غير مالـك    كم" الحيازة فى المنقول سند الملكية    "مع قاعدة   
للمنقول أو لم تكن لدية أهلية التصرف بأن كان صغيرا أو محجورا عليه،             
فإن كان المرتهن حسن النية أى يعتقد أن الراهن مالك للمنقول أو يتـوافر              
أهلية التصرف، تقرر للمرتهن حق الرهن على المنقول بموجـب قاعـدة            

ن لا يملك إبرامـه وكـذلك إذا        الحيازة لا بموجب عقد الرهن لصدوره مم      
تصرف المرتهن فى المنقول بالبيع بإعتباره مالكا له وكان المشترى حسن           
النية أو أعار المرتهن المنقول شخص حسن النية، فإن المـشترى يتملكـه             

فنلاحظ ممـا   ) ٦٦٠أنور طلبه ص  (بموجب قاعدة الحيازة لا بموجب البيع       
 قد تتعارض مع قاعدة الحيازة فى       تقدم أن أحكام رهن الحيازة فى المنقول      

إذا كـان   : الأول: المنقول سند الملكية ويظهر هذا التعارض من وجهـين        
الراهن لا يملك التصرف فى الشئ المرهون بأن كان لا يملـك المنقـول              
ورهنه على أنه  هو المالك له، أو كان الراهن لا أهلية له فى رهن المنقول 

زعم للمرهون له أنه بالغ سن الرشـد        بأن كان صغيرا أو محجورا عليه و      
غير محجور عليه، فإذا كان المرهون له حسن النية، وإعتقد أن الـراهن              
مالك للمنقول المرهون او أنه يملك رهنه لأنه بالغ غير محجور عليه، فإن             
حق الرهن يترتب مع ذلك، بالرغم من أن الراهن لا يستطيع أن يرتبـه،              

 هذا العقد صادر ممن لا يملك الرهن، بـل  وهو يترتب لا يعتقد الرهن لأن   
بقاعدة الحيازة فى المنقول فإن المرهون له حسن النية فملك الـرهن فـى              

إذا كان الراهن يملك رهن المنقول ورهنه، وزعم        : الثانى. المنقول بالحيازة 
المرهون له وهو حائز للمنقول أن هذا المنقول ملكه وباعه لشخص حسن             

لمرهون تنتقل ملكيته للمـشترى، لا يعقـد البيـع لان           النية، فإن المنقول ا   
المرهون له غير مالك فلا يستطيع أن ينقل الملكية بالبيع ولكن بالحيـازة             



 

 

   
مادة (

٧٦  

لأن المشترى وقت أن اشترى وحاز كان حسن النية والحيازة فى المنقول            
سند الملكية، ويجوز أيضا أن المرهون له لا يبيع المنقول ولكـن يـؤجره              

جر إلى الظهور أمام الناس بأنه مالك المنقول لا مستأجر إياه،           فيعمد المستأ 
ويبيع المنقول بإعتباره مالكا إياه إلى مشتر حسن النية اعتقد أن المستأجر            
مالك وحائز المنقول، عند ذلك تنتقل ملكية هذا المنقول إلـى المـشترى،             

 تقـضى   ولكن لا يعقد البيع لأن البيع صادر من مستأجر، بل بالقاعدة التى           
  ). ٦٨٨السنهورى ص(بأن الحيازة فى المنقول سند الملكية 

  
∗∗∗



  

 

 ٧٧  

 
 

 





 


 

  
   :هذه المادة تقابل نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ٨٨٨ أردنـى والمـادة      ١٤٠٦ سورى و    ١٠٤٠ ليبى و    ١١٢٣مادة  
  .سودانى

  
الـنص   علـى     التعليق بالأعمال التحضيرية الـوارد     - لاحقاً   -ينظر  
  . مدنى١١٢٢لمادة ل التشريعي

  
سلطة المحكمة فى الإذن بالبيع     ) سودانى( مدنى   ٨٨٨ تبين المادة    -١

وإيداع الثمن، فتنص على أنه يعد أن تتحقق من الخطر الذى يتعرض لـه              
وبعد التحقق من أن فرصة بيع المنقول     … المنقول المرهون عند عدم بيعه      

 بالبيع، فإذا أذنت به تفضل أمر إيـداع         تفصل المحكمة فى الإذن   … طيبة  



 

 

   
مادة (

٧٨  

الثمن، وبخاصة إذا كان البيع قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن فقـد             
يجعل إيداعه عند الدائن المرتهن أو فى خزانـة المحكمـة أو فـى أحـد                

  .المصارف
وفى جميع الأحوال متى بيع الشئ المرهون وتحول إلى ثمن، حل الـثمن   

  .)١(نقول ومن ثم يتحول الرهن من المنقول إلى ثمنهحلولاً عينياً محل الم
● إذا

كان الشئ المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو بنقص كبير فى قيمته بحيث             
يصبح غير كاف بالدين المضمون الدين كما كان يضمنه من قبـل وكـان              

فى هذه الحالة أن يطلب رد المنقول على أن يقدم بدلا منه            الراهن يستطيع   
عند ذلك لا يجوز ترك المنقول المرهـون معرضـا          . تأمينا آخر فلم يفعل   

للهلاك أو التلف أو نقص القيمة وقد يهلك أو يتلف أو تنقص قيمته نقـصا               
فأعطى القانون لدائن المرتهن، وللراهن أن يطلب . كبيرا قبل أن يحل الدين

نهما الترخيص له بيع المنقول قبل حلول أجل الـدين، إمـا بـالمزاد              أى م 
العلنى، أو بسعره فى البورصة إن كان ورقا ماليا أو بسعره فى السوق إن              

، فإن وجدت المحكمة مبررا للبيع رخصت )٦٨٨السنهورى ص(كان سلعة   
به وحددت الجهة التى يودع بها الثمن سواء كانـت خزينـة المحكمـة أو         

و لدى المرتهن أو غيره ويحل الثمن محل المنقول فيكون ضامنا           مصرفا أ 
إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن كان المنقول مهـددا    " مفاد ذلك أنه    . للدين

أن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص فى القيمة ولم يطلب الرهن أن يستبدل به    
شيئا آخر فيجوز للمرتهن أن يطلب الترخيص فى بيعه بالمزاد أو بـسعره             

ى البورصة  أو السوق وينتقل حق الرهن إلى الثمن وينظر القاضى فـى              ف
                                            

  .١١١٠ و ١١٠٩ س – ٢ جزء –سيرية للقانون المدنى السودانى المذكرة التف) ١(



  

 

 ٧٩  

مجموعة الأعمال التحضيرية   (إيداعه فقد يودع فى مصرف أو عند الدائن         
  ). ٢٦٥ ص٧ج

   
متى وفى المرسل إليه الأجرة للناقل انقضى حـق الحـبس وزال             -١

ويعود الالتزام بالتسليم فـي     المانع الذي كان يحول دون تسليم الأشياء إليه         
ذمة الناقل وفقاً لأحكام عقد النقل فيلتزم بتسليم تلك الأشياء سليمة للمرسل إليه             
إذ لا يترتب على استعمال حق الحبس انفساخ هذا العقد أو انقضاء الالتزامات             
الناشئة عنه بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذ التزام الناقل بالتسليم حتى يفـي              

ليه بالتزامه بالوفاء بأجرة النقل ولا يغير من ذلك أن يكون المرسـل             المرسل إ 
إليه هو المتسبب في حبس البضاعة بتخلفه عن الوفـاء بـأجرة النقـل إذ أن                
تقصيره في الوفاء بالتزامه هذا وإن كان يخول للناقل أن يستعمل حقـه فـي               

 ـ           وس وهـو   الحبس إلا أنه لا يعفيه من التزامه بالمحافظة على الشيء المحب
التزام متولد عن حق الحبس ذاته ولا يمكن أن يعتبر مجرد التأخير في الوفاء              
بالأجرة هو السبب فيما يصيب الأشياء المحبوسة من تلف في فترة احتباسها،            
وللحابس إذا خشي على الشيء المحبوس من الهلاك أو التلف أن يحصل على             

من القانون المدني وينتقـل      ١١١٩إذن من القضاء في بيعه طبقاً لنص المادة         
  .حينئذ الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه

 

 
∗ ∗ ∗



 

 

   
مادة (

٨٠  

 
 




 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . أردنى١٤٠٧ كوتيى و ١٠٤٧ سورى و ١٠٤١ليبى و  ١١٢٤مادة 
  

الـنص   التعليق بالأعمال التحضيرية الـوارد علـى         - لاحقاً   -ينظر  
  . سودانى٨٨٧ مدنى و١١٢٤لمادة ل التشريعي

  
 مدنى أنـه يجـوز بيـع المنقـول          ١١٢٠ يتبين من نص المادة      -١

لضرر المرهون ولـو قبـل      المرهون، ولو قبل حلول أجل الدين لا وفقاً ل        
حلول أجل الدين، لا دفعاً للضرر كما فى الحالة التى أشارت إليها المـادة              

  . مدنى، بل جلباً لنفع١١١٩
لقد تعرض فرصة طيبة لبيع المنقول يخشى أن تضيع، كـأن يظهـر             

وقد يكون ذلك قبل حلول أجل الـدين        . راغب فى شراء المنقول بثمن عال     
  .فى بيع

  .بيع المنقول، فقد تضيعه هذه الفرصة وقد لا تتجددفإذا تراخى فى 



  

 

 ٨١  

لذلك أعطى للراهن وحده دون المرتهن الحق فـى أن يطلـب مـن              
القاضى أن يرخص له فى بيع المنقول المرهون ولو كان ذلك قبل حلـول              
أجل الدين المضمون بالرهن حتى يستطيع الراهن أن ينتفع بهذه الفرصـة            

فى هذا الطلب، فإذا تحقق مـن أن هـذه          وعند ذلك ينظر القاضى     . الطيبة
 مع  -فرصة طيبة لبيع المنقول المرهون، رخص للراهن فى البيع وفصل           

  :الترخيص فى البيع فى أمرين
تحديد شروط البيع، فقد يحدد شروطاً للبيـع تجعلـه مجزيـاً             -الأول

  .ومحققاً للفرصة الطيبة
ل حلول أجـل    الفصل فى أمر إيداع الثمن وبخاصة إذا كان قب         -الثانى

الدين المشمول بالرهن، فقد يجعل إيداعه عند الدائن المرتهن أو فى خزانة            
  .المحكمة أو فى أحد المصارف

وبديهى أنه عند بيع المنقول وقبض الثمن يتحول الرهن عن المنقـول            
  .)١(إلى ثمنه الذى حل محله حلولاً عينياً

●   رهن المنقـول   يترتب على
وضعه فى حيازة الدائن المرتهن ويكون له عليه حق الحبس فلا يـستطيع             
التصرف فيه، ولكن خوله القانون بيع المنقول المرهون إذا وجدت فرصة           
رابحة قد لا تعود، فأجاز القانون للراهن وحده دون المـرتهن أن يرفـع              

وينظـر  ) ٦٥٩أنور طلبه ص(دعوى الأخير للترخيص له فى بيع المنقول        
القاضى فى هذا الطلب، فإذا تحقق من أن هذه فرصة طيبة لبيع المنقـول              

: المرهون، رخص للراهن فى البيع، وفصل مع الترخيص فى البيع أمرين          
 تحديد شروط البيع، فقد يحدد شروطا للبيع تجعلـه مجزيـا ومحققـا              -١

                                            
  . وما بعدها١٠٤٠ س – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



 

 

   
مادة (

٨٢  

بيـع   الفصل فى أمر إيداع الثمن، وبخاصة إذا كان ال         -٢. للفرصة الطيبة 
قبل حلول الدين المضمون بالرهن فقد يجعل إيداعه عند الدائن المرتهن أو            

ووفقـا  ) ٦٨٩الـسنهورى ص  (فى خزانة المحكمة أو فى أحد المصارف        
للحلول العينى فإن الرهن يتحول من المنقول إلى ثمنه أى أن حق الـدائن              

.ينتقل من الشئ المرهون إلى الثمن 

∗ ∗ ∗



  

 

 ٨٣  

 
 

 
 


 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . سودانى٨٨٩و كويتى ١٠٥٣ سورى و ١٠٤٣ ليبى و ١١٢٥مادة 
  

الـنص   التعليق بالأعمال التحضيرية الـوارد علـى         - لاحقاً   -ينظر  
  . مدنى١١٢٢لمادة ل التشريعي

  
 مدنى أن الدين المضمون بالرهن قد       ١١٢١ ظاهر من نص المادة      -١

حل أجله، وأن الدائن المرتهن لم يستوفى حقه، وأنه يسعى لاستيفاء الـدين        
  .بيع المنقول المرهونالذى له ولو 

فيجوز للدائن المرتهن أن يطلب من القاضـى التـرخيص فـى بيـع        
  .المنقول



 

 

   
مادة (

٨٤  

وهذه الإجراءات تختلف بعض الشئ عن إجراءات التنفيـذ الجبـرى،        
لأن المنقول المرهون قد تتبع فيه إجراءات أخف من الإجراءات التى تتبع            

  .)١(فى التنفيذ الجبرى على العقار
●

         إذا حل أجل الدين ولم يقم المدين بالوفاء به، جاز للمرتهن أن
بيع المنقول بـالمزاد العلنـى أو بـسعره فـى            – بموجب دعوى  – يطلب

البورصة أن كان من المنقولات التى تباع بها وإلا فبسعره فـى الـسوق              
اءات البيع الجبرى، ومتى  رخصت المحكمة للمـرتهن         فيتجنب بذلك إجر  

بالبيع قام بذلك واستوفى حقه من الثمن والتزم برد الباقى للراهن فإن لـم              
كمـا  ) ٦٦٢أنور طلبه ص  (يف الثمن بكل الدين ظل المرتهن دائنا بالباقى         

يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من القاضى تملكيه المنقول المرهون وفاء           
أن يحسب ثمن المنقول بحسب تقدير الخبراء وقت البيع، فـإن           للدين على   

بقى فى ذمته الشئ من الثمن بعد إستيفائه الدين الذى له دفعه إلى الراهن،              
ويلاحظ أن هذا هو شرط التملك عند عدم الوفاء فى صوره المحلله، وهى             
بعد حلول الدين المضمون بالرهن، ولا يشترط فى المنقول رضاء الراهن،           

فى ترخيص القاضى فى تمليك المنقول للدائن المرتهن وهذا الترخيص          ويك
   .)٦٩١السنهورى ص(من القاضى يقوم مقام رضاء الراهن 

:"   المنقول المرهون حيازة بيعـه
فى الدين أيسر من بيع العقار، إذ يجوز للمرتهن أن يطلب بيع المنقول بسعره              

بورصة أو فى السوق فيتجنب بذلك إجراءات البيع الجبرى بل يجوز له            فى ال 
 للدين، على أن    وفادون رضاء الراهن أن يطلب من القاضى تملكيه المنقول          

                                            
  . وما بعدها١٠٤٤ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



  

 

 ٨٥  

تحسب قيمته حسب تقدير القضاء وهذا هو شرط التمليك عند عدم الوفـاء             
ل وقد تقدم أنه يجوز بعد حلول الدين بشرط رضاء الراهن، أما فى المنقـو      

مجموعـة  (فرضاء الراهن غير ضرورى وللقاضى أن يـأمر بالتمليـك           
يتبين لنا مما تقدم أن للدائن المـرتهن        ) ٢٢٦ ص ٧الأعمال التحضيرية ج  

الخيار بين طلب بيع الشئ المرهون بالمزاد أو عن طريق البورصة وطلب    
 تملكيه الشئ، وهذا الخيار حقا للدائن المرتهن فليس للمدين ولا للمحكمة أن           

وإذا أختار الدائن طلب تملكيه الـشئ       . تجبره على بيع المرهون أو تملكه     
وفاء للدين فإن الحكم الذى يصدر من القاضى بذلك يقوم مقام الوفاء بمقابل            

ويحـسب ثمـن    . ولا يجوز للراهن بعد صدور الحكم أن يسترد المرهون        
ى الدائن المنقول بحسب تقدر الخبراء فإن جاوزت قيمته قيمة الدين تعين عل

المرتهن دفع الفرق للراهن فإن لم يوف بإلتزامه بدفع الفرق جاز للـراهن             
  .فسخ عقد البيع

∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

٨٦  

 
 

 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . أردنى١٤٠٨بى و  لي١١٢٦مادة 
  

  :يختص رهن المنقول بالأحكام الآتية
 حيازة منقول بحسن نية تعدل كثيراً من أحكام الرهن، ويظهر ذلك            -١

بنوع خاص فى أمرين، أولهما أن الدائن قد يرتهن المنقول من غير المالك             
ى وهو حسن النية فيترتب له حق الرهن لا بمقتضى العقـد بـل بمقتـض              

والأمر الثانى أن المنقول المرهون حيازة قد يترتب عليـه حـق            . الحيازة
  .عينى آخر لحائز حسن النية، فيقدم هذا الحق على حق المرتهن

إذ .  المنقول المرهون حيازة بيعه فى الدين أيسر من بيع العقـار           -٢
يجوز للمرتهن أن يطلب بيع المنقول بسعره فى البورصة أو فى الـسوق،             

بل يجوز له دون رضاء الراهن أن       . بذلك إجراءات البيع الجبرى   فيتجنب  
يطلب من القاضى تمليكه المنقول وفاء للدين على أن تحسب قيمته حـسب           

وهذا هو شرط التملك عند عدم الوفاء، وقد تقدم أنه يجـوز     . تقدير الخبراء 



  

 

 ٨٧  

بعد حلول الدين بشرط رضاء الراهن، أما فى المنقول فرضاء الراهن غير            
رى وللقاضى أن يأمر بالتمليك ويصل اليسر فى بيع المنقول أن يباع            ضرو

  :وهذا جائز فى حالتين. قبل حلول الدين
إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن كان المنقول مهـدداً أن يـصيبه             ) أ(

هلاك أو تلف أو نقص فى القيمة، ولم يطلب الراهن أن يستبدل به شـيئاً               
يص فى بيعه بالمزاد أو بسعره فـى        آخر، فيجوز للمرتهن أن يطلب الترخ     

البورصة أو فى السوق، وينتقل حق الرهن إلى الثمن، وينظر القاضى فى            
  .إيداعه فقد يودع فى مصرف أو عند الدائن

إذا تحقق نفع من بيع المنقول بأن وجدت فرصة ملائمة فيرخص           ) ب(
  .القاضى فى البيع، ويضع الشروط، ويفصل فى إيداع الثمن

ام خاصة برهن المنقول فى حالات معينة أهمها الأحكام          هناك أحك  -٣
المتعلقة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن والأحكام المتعلقة بالرهن          

  .)١(التجارى
  
 مدنى يلفت النظر إلى أن أحكام رهن المنقول يجب          ١١٢٢ النص   -١

ام بيوت  عدم العمل بها إذا تعارضت مع أحكام الرهن التجارى أو مع أحك           
التسليف المرخص لها فى الرهن والأحكام المتعلقة بأحوال خاصة فى رهن          

  .)٢(المنقول
●        هناك أحكام خاصة برهن المنقول فى حـالات

معينة أهمها الأحكام المتعلقة ببيوت التسليف المرخص لهـا فـى الـرهن             
                                            

  .٢٦٥ و ٢٦٤ ص – ٧زء  ج–مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
  . وما بعدها١٠٤٧ س – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ٢(



 

 

   
مادة (

٨٨  

 الذكر يلفـت إلـى ان       والنص السالف "والأحكام المتعلقة بالرهن التجارى     
الأحكام المتقدمة فى رهن المنقول يجب عدم العمل بها إذا تعارضت مـع             
أحكام الرهن التجارى أو مع أحكام بيوت التسليف المرخص لها فى الرهن            

وهذه هى إما قـوانين     . والأحكام المتعلقة بأحوال خاصة فى رهن المنقول      
هن المنقول، ونذكر علـى     تجارية لا شأن لنا بها هنا، أو أحكام خاصة بر         

 الخاص بالرهن الحيازى الـذى      ١٩٤٠ لسنة   ٢٨سبيل المثال القانون رقم     
يعقد لبنك التسليف الزراعى المصرى فتقضى المادة الأولى منه بان يكون           
الرهن الزراعى الذى يعقد لبنك التسليف الزراعى المصرى صحيحا ولو لم 

بت، ويكون الرهن صحيحا ولو     يكن للمكتوب الذى يدون فيه العقد تاريخ ثا       
بقيت الحاصلات الزراعية المرتهنه لصالح البنـك فـى مخـازن مدينـة             
الخاصة، وإنما يشترط أن تختم أبواب تلك المخازن بالشمع الأحمـر وأن            

ونذكر كذلك علـى    . تعلق عليها بطريقة ظاهرة ألواح يثبت فيها اسم البنك        
ص ببيع المحـال التجاريـة    الخا١٩٤٠ لسنة ١١سبيل المثال القانون رقم   

والذي يوجب أن يشمل رهن المحل التجارى العنوان والاسـم التجـارى            
والحق فى الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والأثاث التجارى         
والمهمات والآلات التى تستعمل فى استخدام المحل ولو صـارت عقـارا            

 وعلى وجه العموم    بالتخصيص والعلامات التجارية والرخص والاجارات    
حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية المرتبطة بها، فإن لم يعـين مـا             
يتناوله الرهن لم يقع إلا على العنوان والاسم اتجارى والحق فى الإجـارة             
والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ويثبت الرهن بعقد رسمى أو بعقـد            

جب أن يشمل عقد الرهن على عرفى مصدق على التوقيعات الواردة به، وي    
تصريح من المدين عن قيام امتياز البائع على الشئ المرهون أو خلوه منه             



  

 

 ٨٩  

وعن وجود أى حق عينى عليه بوصفة عقارا بالتخصيص ويجب كذلك أن            
يشنمل على اسم الشركة التى أمن عليه لديها ضد ويشهر عقد الرهن بقيده             

ارى بالمحافظة التـى    فى سجل يخصص لهذا الغرض بمكتب السجل التج       
يقع فى دائرتها المحل التجارى، وإذا شمل الرهن فرعا للمحل التجارى أو            
أثاثا أو آلات توجد فى دائرة محافظة أخرى وجب القيد أيضا فى مكتـب              
السجل التجارى بالمحافظة التى توجد فى دائرتها هذه الأشياء فـإذا كـان             

 المشار غليها فيمـا تقـدم،       الشئ المرهون هو الفرع أو الأثاث أو الآلآت       
أجرى القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة التى يوجد بدائرتها الشئ           
المرهون وأيضا بمكتب السجل التجارى بالمحافظة التى يوجـد بـدائرتها           
المحل التجارى، فإذا كان الرهن واقعا على عقار بالتخصيص وجب على           

أنـور  (خاصة بالرهن العقـارى     الدائن أن يتبع علاوة على ذلك الأحكام ال       
  ). ٦٧٠طلبه ص

 

∗∗∗



 

 

   
مادة (

٩٠  

 
 

 
 


 


 

  
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد          

 ١٠٥٤ عراقـى و     ١٣٥٤ سـورى و     ١٠٤٨ ليبى و    ١١٢٧مادة   :التالية
  . سودانى٨٩٠ أدرنى و ١٤٠٩كويتى و 

  
الـنص   التعليق بالأعمال التحضيرية الـوارد علـى       - لاحقاً   -ينظر  

  . مدنى١١٢٥مادة التشريعي لل
  
 مدنى أن رهن الدين يجب أن يكون        ١١٢٣ يتبين من نص المادة      -١

 إليه أو   نافذاً فى حق المدين فى الدين المرهون، ويكون ذلك بإعلان الرهن          
بوله إياه، كما فى حوالة الدين، ويكون للإعلان أو للقبول تاريخ ثابـت، إذ       ـبق

ويجب أيضاً أن يكون نافذاً فـى حـق         .هذا التاريخ الثابت يحدد للرهن مرتبته     
 المكتوب فى   الغير، ويكون ذلك بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين، فالدين غير         



  

 

 ٩١  

 لحاملها بمثالة المنقـولات الماديـة،       وتعتبر السندات  .سند لا يجوز رهنه   
. فتداولها يحصل بتسليمها، فلا يشترط فى رهنها شرط غير تسليم الـسند           

وعلى ذلك يجب، لنفاذ رهنها فى حق الغير، إلى جانب انتقال الحيازة، أن             
يدون الرهن فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها الحـق المـضمون بـالرهن           

  .)١() مدنى١١١٧م  (والمال المرهون بياناً كافياً
● 

●         رهن الدين لا يكون نافذا فـى حـق
المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له ويكون للإعلان أو للقبـول              

 .تاريخ ثابت إذ هذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن

● لا يكون رهن الدين نافذا فى حق الغير 
إلا بحيازة المرتهن لسند الدين وعليه يكون الدين غير مكتوب فى سـند لا              
يجوز رهنه وتعتبر السندات لحاملها بمثابة المنقولات الماديـة، فتـداولها           
يحصل بتسليمها فلا يشترط فى رهنها شرط غير تسليم السند، وعلى ذلـك      

ق الغير، إلى جانب انتقال الحيازة، أن يدون الرهن يجب، لنفاذ رهنها فى ح
فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها الحق المضمون بالرهن والمال المرهـون            

) ٣٦١ محمد كامل مرسى ص    –٣٩٥السنهورى ص ) (١١١٧م  (بيانا كافيا   
مفاد ما تقدم أن رهن الدين لا يسرى فى مواجهة مدين المدين إلا إذا أعلن               

إلا –بخـلاف المـدين   –ه إياه، ولا يسرى فى مواجهة الغير      بالرهن أو قبول  
بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ومن تاريخ الإعلان  أو القبول يـتم             

  ). ٢٣٤محمد عبد الظاهر حسين ص(تحديد مرتبة الرهن 

                                            
  . وما بعدها١٠٥٠ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



 

 

   
مادة (

٩٢  

 "     يقع الرهن الحيـازى
 غير أن الرهن فى هذه الحالة تتحـور بعـض           على الدين بإعتباره منقولا   

أحكامه بما يتفق معه كبيعة الدين، فمن ناحية إنعقاد الرهن ونفـاذه يكـون         
رهن الدين بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن ولكنه لا ينفذ فـى حـق              
المدين للراهن إلا بإعلانه أو قبوله كما هو الأمر فى حوالـة الـدين، ولا               

 حق الغير إلا بحيازة المرتهن للدين، ويكـون ذلـك           يكون الرهن نافذا فى   
بحيازة سند الدين، وتحسب مرتبة الرهن بالتـاريخ الثابـت للإعـلان أو             

وتعتبر السندات لحاملها كالمنقولات المادية، وتجـرى عليهـا         .... القبول
  ). ٢٧١ ص٧مجموعة الأعمال التحضيرية ج (أحكام هذه المنقولات 

   
يعتبر المحـرر   " من قانون الإثبات على أنه       ١٤نص في المادة    ال -١

ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط           العرفي صادرا ممن وقعه   
أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكـار               

فجعل الورقة حجة على موقعها وعلى      " ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم      
لاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته مـن  غيره بإط 

نسبة التصرف إلى الموقع على الورقة وما جاء فيها من بيانات غيـر أن              
 من القانون المدني    ٣٩٥ من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة        ١٥المادة  

 قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة في المعاملات وحرصا على           
لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في        : "استقرارها فنصت على أن   

فالمقصود بالغير في هذا النص ...." تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت
هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته مـن              

لمشرع أراد  الموقع على الورقة الذي تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ، فا          



  

 

 ٩٣  

حماية الخلف الخاص من الغش الذي يحتمل وقوعه مـن الـسلف ومـن              
يتعاقدون معه إضرارا به، ومن يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحـاجز       

 من القانون المدني نصت على سـريان        ١٤٦على مال معين، لأن المادة      
مشرع تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد ال          

تثبيت الثقة العامة في التصرفات ومنع الغش علـى مـا جـاء بالأعمـال        
 ١١٢٣،  ١١١٧،  ٦٠٤،  ٣٠٥التحضيرية للقانون المدني ونصوص المواد      

من القانون المدني التي تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبـول            
بحوالة الحق أو الرهن في حق الخلف الخاص، وما نصت عليه المـادتين             

 من قانون المرافعات بشأن سريان عقد الإيجار ومخالـصات          ٤٠٩،  ٤٠٨
 ١٥الأجرة وحوالتها بالنسبة للدائن الحاجز، فثبوت التاريخ في نص المادة           

من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على           
الخلف، ولا يغني عن ثبوت التاريخ شيء آخر، وجزاء عدم تحقق الشرط            

وارد فيها من أسبقية ثبوت التاريخ ألا يسري هذا التصرف في حقه حتى             ال
ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك، شأنها كالمفاضلة في انتقال الملكيـة وسـريان             

  .الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك
 

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

٩٤  

 
 

 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى  ١٠٥٥ عراقى و    ١٣٥٥ سورى و    ١٠٤٧ ليبى و    ١١٢٨مادة  
  . سودانى٦٩١ أردنى و ١٤١١و 

  
 ـلـوارد علـى      التعليق بالأعمال التحضيرية ا    - لاحقاً   -ينظر   نص ال
  . مدنى١١٢٥مادة التشريعي لل

  
 مدنى فـى رهـن الـسندات الإسـمية          ١١٢٤ يتكلم نص المادة     -١

والسندات الإذنية، فيجعل إنها كحوالتها بالقيد فى سـجلات الـشركة فـى             
السندات الإسمية، وبالتظهير فى السندات الإذنيـة، علـى أن يـذكر فـى              

لرهن، فيتم الرهن بذلك دون حاجة      الحالتين أن الحوالة قد تمت على سبيل ا       
  .)١(إلى إعلان الدين فى هذه السندات بالرهن

 

                                            
  . بعدها وما١٠٥٤ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



  

 

 ٩٥  

●    يتم رهن السندان الاسمية
انون لحوالة هذه السندات والسندات الإذنية بالطريقة الخاصة التى رسمها الق

على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن فالسندات الاسمية يـتم              
رهنا بقيد ما فى سجلات الجهة الصادرة عنها، وبالتأشير على صك السند            
ذاته، أما السندات الإذنية يتم رهنها بطريق التظهير، ولكن يشترط لـرهن            

. ا يقبل الحروالة أو الحجـز عليـه       مثل هذه السندات أن يكون الدين محله      
وتحدد مرتبة الرهن بتاريخ هذا القيد كما ينفذ فى حق الغير اعتبارا من هذا  
التاريخ متى كان المرتهن قد تسلم الصك ليستوفى حقه مـن فوائـده، ولا              
يغنى القيد أو التظهير عن نقل الحيازة إذ يلزم اجتماع الأمرين حتى ينفـذ              

 هذا الوقت تحسب مرتبته، ومـن أمثلـة هـذه           الرهن فى حق الغير ومن    
السندات الأسهم وكوبوناتها والسندات المحررة بأسـماء أصـحابها، أمـا           
السندات الأذنية كالأوراق التجارية وبوالص التأمين على الحياة فينفذ رهنها     
قبل الغير بتظهيرها على سبيل الرهن وتسليمها إلى المرتهن دون حاجـة            

   .)٦٧٨نور طلبه صأ(إلى إعلان المدين 
: "      أما فى الـسندات الاسـمية

والسندات الاذنية فإن الرهن يتم بالطريقة الخاصة لحوالة هذه السندات، أى           
بالقيد فى سجلات الشركة للسندات الاسمية والتظهير للسندات الإذنية على          

مجموعة الأعمال التحضيرية   (أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن         
   .)٢٧١ ص٧

 
∗ ∗ ∗



 

 

   
مادة (

٩٦  

 
 

 

  
لمـواد  هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربيـة، ا  

   :التالية
 أردنى  ١٤١٢ كويتى و    ١٠٥٦ مكررة و    ١٣٥٥ ليبى و    ١١٢٩مادة  

  . سودانى٨٩٢و 
  

غير أن الرهن فى .  يقع الرهن الحيازى على الدين باعتباره منقولاً-١
فمـن ناحيـة    . يعة الدين بهذه الحالة تتحور بعض أحكامه بما يتفق مع ط        

رهن  الـدين بإيجـاب وقبـول مـن الـراهن            انعقاد الرهن ونفاذه يكون     
والمرتهن، ولكنه لا ينفذ فى حق المدين للراهن إلا بإعلانه أو قبوله كمـا              

ولا يكون الرهن نافذاً فى حق الغير إلا بحيازة         . هو الأمر فى حوالة الدين    
المرتهن للدين، ويكون ذلك بحيازة سند الدين وتحـسب مرتبـة الـرهن             

أما فى  السندات الرسـمية والـسندات        .  أو القبول  بالتاريخ الثابت للإعلان  
الإذنية فإن الرهن يتم بالطريقة الخاصة لحوالة هذه السندات، أى بالقيد فى            
سجلات الشركة للسندات الرسمية والتظهير للسندات الإذنية، على أن يذكر          

وتعتبر السندات لحاملهـا كـالمنقولات   . أن الحوالة تمت على سبيل الرهن    
  . وتجرى عليها أحكام هذه المنقولاتالمادية،



  

 

 ٩٧  

 ويشترط فى الدين حتى يمكن رهنـه أن يكـون قـابلاً للحوالـة               -٢
فلا يجوز الرهن فى دين النفقة ولا المعاش ولا الديون الأخـرى            . وللحجز

  .)١(التى لا يجوز الحجز عليها
  
 مدنى أن الدين حتى يجوز رهنه يجب        ١١٢٥ يتبين م نص المادة      -١
.  يكون قابلاً للحجز عليه، ولحوالتها، حتى يمكن التنفيذ عليه إذا ما رهن      أن

  .فالدين غير قابل للحجز عليه أو غير القابل للحوالة لا يجوز رهنه
وعلى ذلك لا يكون جائزاً رهن دين النفقة، ولا ديـن المعـاش، لأن              

  .)٢(هذين الدينين لا يجوز الحجز عليهما
●         يشترط فى الدين حتى يمكـن رهنـه أن

يكون قابلا للحوالة وللحجز فلا يجوز الرهن فى دين النفقة ولا المعاش ولا             
مجموعة الأعمال التحضيرية   (الديون الأخرى التى لا يجوز الحجز عليها        

مفاد ذلك أن الدين حتى يجوز رهنه يجب أن يكـون قـابلا             ) ٢٧١ ص ٧
فالدين غير القابـل    . ن التنفيذ إذا ما رهن    للحجز عليه ولحوالته، حتى يمك    

للحجز عليه أو غير القابل للحوالة، لا يجوز رهنه ومن ثم لا يجوز الرهن              
فى دين النفقة ولا المعاش ولا الماهيات إذ هذه الديون لا يجـوز التنفيـذ               

  . عليها إذا ما رهنت وكذلك شهادات الاستثمار
  

∗ ∗ ∗ 
                                            

  .٢٧١ ص – ٧ جزء –جموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى م) ١(
  . وما بعدها١٠٥٥ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط  )٢(



 

 

   
مادة (

٩٨  


 

 





 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 أردنى  ١٤١٣ عراقى و    ١٣٥٧ سورى و    ١٠٤٨ ليبى و    ١١٣٠مادة  
  . سودانى٨٩٣و 

  
زامات الراهن والمرتهن فى رهن الدين هى نفس التزامها فـى            الت -١

  .رهن الأشياء الأخرى
 فيجب على الراهن أن يسلم سند الدين، وأن يرتب حق الـرهن،             -٢

وأن يضمنه، ويخالف الضمان أن ينهى الراهن الدين المرهون بدون موافقة 
 من شأنه   المرتهن كأن يبرئ المدين، أو يجدد الدين أو يدخل أى تعديل فيه           

أن يضر بحقوق المرتهن كأن يتنازل عن الفوائد أو ينقص منهـا أو يمـد               
  .الأجل أو يتنازل عن رهن يضمن الدين المرهون



  

 

 ٩٩  

 ويلزم المرتهن أن يحافظ على الدين، فيقطع التقادم، ويقيد رهنـاً            -٣
يضمن الدين المرهون ويجدد القيد، ويقتضى الدين فى الزمـان والمكـان            

  .ر بإخطار الراهن بذلكالمحددين ويباد
وللمرتهن أن يقبض غلة الدين، فيستولى على الفوائد التى تحـل بعـد     
الرهن وعلى كل الاستحقاقات الدورية الأخرى، ويخصم ذلـك ممـا هـو             
     مستحق له بالترتيب الذى تقدم ذكره، ويلزم المرتهن أيـضاً بـرد الـدين             

  .)١ ()أو سنده إذ كان لم يحل بعد استيفاء حقه(
  

 مدنى أن على الراهن والمرتهن فى فى        ١١٢٦ يؤخذ من نص المادة      -١
  .رهن الدين نفس الالتزامات التى على الراهن والمرتهن فى الأشياء الأخرى

فعلى الراهن أن يسلم سند الدين وأن يرتب حق الـراهن أو يـضمنه،       
ين فـى   وعلى المرتهن أن يحافظ على الدين فيقطع تقادم، وأن يقتضى الد          

  .الزمان والمكان المحددين، وأن يبادر إلى إخطار الراهن بذلك
وإذا كانت هناك فوائد واستحقاقات دورية مستحقة على الـدين بـادر            
الدائن والمرتهن إلى الاستيلاء عليها، وخصمها من المصروفات ثـم مـن            

  .الفوائد ثم من أصل الدين الذى له، ما لم يتفق على غير ذلك
ن المرتهن أن يحافظ على الدين المرهون، وإذا كان له أن           ثم على الدائ  

يقتضى منه شيئاً اقتضاه فى الزمان والمكان المحددين، وبادر إلى إخطـار       
  .)٢(الراهن بذلك

                                            
  .٢٧٤ و ٢٧٣ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
  . وما بعدها١٠٥٧ ص –  للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى– ١٠ –الوسيط ) ٢(



 

 

   
مادة (

١٠٠  

●       من حق الدائن المرتهن أن يقـبض
الفوائد المستحقة على الدين المرهون وله كـذلك أن سـيولى علـى كـل               
الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين، وخصمها من المصروفات ثـم مـن            

. الفوائد ثم من اصل الدين المستحق له ما لم يوجد ارتفاق على غير ذلـك              
على أن يلتزم المرتهن بدوره بالمحافظة مع على الدين المرهون محافظـة            

من الشخص المعتاد وإذا كان له أن يقتضى شيئا من هذا الدين دون تدخل              
وعليـه  . الراهن كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعين للإستيفاء         

أن يبادر بإخطار الراهن بكل ما يأخذ من الدين وللمرتهن أن يأخذ كل مـا            
ينتج من غلة الدين بشرط استنزاله من حقه المضمون بالرهن وفق الترتيب    

 والمرتهن فى زمن    التزامات الراهن " مفاد ما تقدم أن     . الذى سبق أن بيناه   
الدين فى نفس التزاماتهما فى رهن الأشياء الأخرى فيجب علـى الـراهن أن          
يسلم سند الدين، وأن يرتب حق الرهن، وأن يضمنه ويلزم المرتهن أن يحافظ             
على الدين، فيقطع التقادم ويقيد رهنا يضمن الدين المرهـون ويجـدد القيـد              

ن ويبادر بإخطار الـراهن بـذلك       ويقتضى الدين فى الزمان والمكان المحددي     
وللمرتهن أن يقبض غلة الدين فيستولى على الفوائد التى تحل بعـد الـرهن              

 مـستحق لـه   وعلى كل الإستحقاقات الدورية الأخرى ويخصم ذلك مما هـو   
أو سند إذا كان لـم      (بالترتيب الذى تقدم ذكره ويلزم المرتهن أيضا برد الدين          

  ).٢٧٤ ،٢٧٣ ص٧الأعمال التحضيرية جمجموعة ) (يحل بعد إستيفاء حقه

∗ ∗ ∗



  

 

 ١٠١  

 
 

 





 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى  ١٠٥٨اقى و    عر ١٣٥٨ سورى و    ١٠٥٢ ليبى و    ١١٣١مادة  
  . سودانى٨٩٤ أردنى و ١٤١٥و 

  
 للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجـه            -١

فلو كان العقد الذى نشأ عنه      . الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن     
 قبل  هذا الحق باطلاً كان الرهن باطلاً كذلك، وللمدين أن يتمسك بالبطلان          

الدائن المرتهن وكذلك لو كان هذا الحق قد إنقضى بأى سبب من أسـباب              
فللمدين أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأن الحق المضمون . إنقضاء الحقوق

وهذا تطبيـق للقاعـدة التـى    . بالرهن نفسه قد إنقضى تبعاً لإنقضاء الحق 
صة بالمحال  تقضى بأن المدين فى الحوالة يجوز له أن يحتج بالدفوع الخا          

  ). من المشروع٤٣٩م (إليه وحده 



 

 

   
مادة (

١٠٢  

 وللمدين فى الدين المرهون كذلك أن يتمسك قبل الدائن المـرتهن            -٢
فلو كان العقد الذى نشأ عنه الدين       . بأوجه الدفع التى له قبل الدائن الأصلى      

المرهون باطلاً كان للمدين أن يتمسك بهذا البطلان قبل الـدائن المـرتهن             
وكذلك لو كان الدين المرهون قد      . ز له قبل الدائن الأصلى    بالقدر الذى يجو  

انقضى، فللمدين أن يتمسك بالإنقضاء قبل الدائن المرتهن بالقـدر الـذى            
وهذا أيضاً تطبيق للقاعدة التى تقضى بـأن        . يجوز له قبل الدائن الأصلى    

المدين فى الحوالة يجوز له أن يحتج على المحال إليه بالدفوع التى كان له              
 مـن  ٤٣٩م ( أن يحتج بها عـل المحيـل   - وقت نفاذ الحوالة فى حقه       -

  .)١()المشروع
  

 مدنى أن للمدين فى الدين المرهون ١١٢٧ يؤخذ من نص المادة      -١
  :أن يتمسك بنوعين من الدفوع

  .الدفوع المتعلق بالحق المضمون بالرهن) ١(
  .)٢(الدفوع المتعلقة بالدين المرهون نفسه) ٢(

  للمدين فـى
الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بـصحة   
الحق المضمون بالرهن، فلو كان العقد الذى نشأ عنه هذا الحق باطلا كان             

 ـ            رتهن، الرهن باطلا كذلك، وللمدين أن يتمسك بالبطلان قبـل الـدائن الم
وكذلك لو كان هذا الحق قد إنقضى بأى سبب من أسباب إنقضاء الحقـوق              
فللمدين أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأن الحق المضمون بالرهن نفسه قد            

                                            
  .٢٧٦ و ٢٧٥ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
  . وما بعدها١٠٥٩ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ٢(



  

 

 ١٠٣  

إنقضى تبعا لإنقضاء الحق وهذا تطبيق للقاعدة  التى تقضى بأن المدين فى      
 من  ٤٣٩م  (وحده  الحوالة يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة بالمحال إليه          

وللمدين فى الدين المرهون كذلك أن يتمسك قبل الدائن المرتهن          ) المشروع
بأوجه الدفع التى له قبل الدائن الأصلى فلو كان العقد الذى نشأ عنه الـدين   
المرهون باطلا، كان للمدين ان يتمسك بهذا البطلان قبل الدائن المـرتهن            

ى وكذلك لو كان الدين المرهون قد       بالقدر الذى يجوز له قبل الدائن الأصل      
إنقضى فللمدين أن يتمسك بالإنقضاء قبل الدائن المرتهن بالقدر الذى يجوز           
له قبل الدائن الأصلى وهذا أيضا تطبيق للقاعدة التى تقضى بأن المدين فى             

 وقـت نفـاذ     –الحوالة يجوز أن يحتج على المحال إليه بالدفوع التى لـه            
)  مـن المـشروع    ٤٣٩م  (تج بها على المحيـل       أن يح  –الحوالة فى حقه    

     يتبـين ممـا تقـدم     ) ٢٧٤ ،   ٢٧٣ ص ٧مجموعة الأعمال التحضيرية ج   (
   :أن المدين فى الدين المرهون له من يتمسك بنوعين من الـدفوع وهمـا             

 الدفوع المتعلقة بالحق الضممون بالرهن، فلو كان هذا الحق قد نشأ من        -١
ن أن يتمسك بكل ذلك قبـل الـدائن         عقد باطل، أو كان قد إنقضى، فللمدي      

 الدفوع المتعلقة بالدين المرهون نفسه، فلو كان هذا الدين قد           -٢. المرتهن
نشأ من عقد باطل، أو كان قد إنقضى، فللمدين أن يتمسك بكل ذلـك قبـل                

   ).٦٩٩السنهورى ص(الدائن المرتهن 

∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

١٠٤  

 
 

 



 




 

  
   :مواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، ال

 أردنى  ١٤١٦ كويتى و    ١٠٥٩ عراقى و    ١٣٥٩ ليبى و    ١١٣٢مادة  
  . سودانى٨٩٥و 

  
 ـ علـى    ة التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد    - لاحقاً   -ينظر   نص ال
  . مدنى١١٢٩مادة التشريعي لل

  
 مدنى أنه إذا حل الدين المرهون ولم        ١١٢٨ يتبين من نص المادة      -١

ين المضمون بالرهن، فإن وفاء الدين المرهون يجـب أن يكـون            يحل الد 
للراهن والمرتهن معاً، لأن الراهن هو صاحب الدين، والمرتهن لـه حـق      
رهن حيازى فيه ولكل من الراهن والمرتهن أن يطلب من المـدين إيـداع      
الدين خزانة المحكمة أو فى مصرف أو عند أمين يتفـق عليـه الـراهن               



  

 

 ١٠٥  

 يكون أحدهما، وينتقل حق الـرهن إلـى مـا تـم             والمرتهن، ويصح أن  
وعلى الراهن والمرتهن أن يتعاونا على استغلال المبلغ الـذى أداه           .إيداعه

المدين على خير وجه نافع للراهن، دون أن يكـون فـى ذلـك ضـرر                 
بالمرتهن، فإذا رؤى أن يكون الاستغلال بشراء عين اشتريت العين ملكـاً            

ن هذه العين إلى الدائنين المـرتهن رهـن         للراهن، وبادر الراهن إلى ره    
أحدهما يملك عيناً والآخر يرهنها إلـى أن يـصفيا          : حيازى ويبقيان هكذا  

  .)١(مركزيهما عند حلول أجل الدين المضمون بالرهن
●    يتبين من النص سالف

دين المضمون بالرهن فإن وفاء الذكر أنه إذا حل الدين المرهون ولم يحل ال
الدين المرهون يجب أن يكون للراهن والمرتهن معـا لأن الـراهن هـو              

ويجوز لكل من الـراهن     . صاحب الدين والمرتهن له حق رهن حيازة فيه       
والمرتهن أن يطلب من المدين إيداع الدين، إما فى خزانة المحكمة أو فى              

هن ويصح أن يكون أحدهما     مصرف أو عند أمين يتفق عليه الراهن والمرت       
وعلى الراهن والمرتهن أن يتعاونـا      . وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه      

على إستغلال المبلغ الذى أداه المدين، على خير وجه نافع للراهن، دون أن      
يكون فى ذلك ضرر بالمرتهن، فإذا رؤى أن يكون الإستغلال بشراء عين            

اهن إلى رهن هذه العين إلى الـدائن        اشتريت العين ملكا للراهن، وبادر الر     
المرتهن رهن حيازة ويبقيان هكذا أحدهما يملك عينا والآخر يرتهنها، إلى           

الـسنهورى  (أن يصفيا مركزيهما عند حلول أجل الدين المضمون بالرهن          
إذا حل الدين المرهون قبل حلول الحق المضمون        " مفاد ذلك أنه    ) ٧٠٢ص

معا، ولا يجوز للمرتهن أن يستغل بقبضه       فلا يقبض إلا الراهن والمرتهن      
                                            

  . وما بعدها١٠٦٢ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



 

 

   
مادة (

١٠٦  

ويجوز لأى منهما أن يطلب مـن       . الحيازة لا تثبت إلا على دين فى الذمة       
الدين أن يودع ما يؤديه عند أمين يتفقان عليه ويصح أن يكـون أحـدهما               
وينتقل حق الرهن إلى ما أداه المدين، فإن كان المودع مبلغا مـن النقـود               

لمرتهن فى إستغلاله على خير وجـه، دون أن         وجب أن يتعاون الراهن وا    
يكون فى ذلك فى ضرر بالدائن المرتهن كأن يستغل لآجال طويلة يصعب            
معها أن يصفى فى الوقت الملائم لهـذا الـدائن، فـإذا رؤى أن يكـون                 
الإستغلال بشراء عين، وجب على الراهن أن ينشئ رهنا جديدا على هـذه     

  ). ٢٨٠ ص٧عمال التحضيرية جمجموعة الأ(العين لمصلحة المرتهن 
  

∗ ∗ ∗  



  

 

 ١٠٧  

 
 

 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ١٠٦٠ عراقـى و     ١٣٦٠ سـورى و     ١٠٤٩ ليبـى و     ١٠١٣٣مادة  
  .انى سود٨٩٦ أردنى و ١٤١٧كويتى و 

  
 إذا حل الدين المرهون قبل حلول الحق المضمون، فـلا يقـبض             -١

الدين إلا الراهن والمرتهن معاً، ولا يجوز للمرتهن أن يستقل بقبـضه لأن             
ويجوز لأى منهما أن يطلب من      . الحيازة لا تثبت له إلا على دين فى الذمة        

عليه ويصح أن يكون أحـدهما،      المدين أن يودع ما يؤديه عند أمين يتفقان         
فإن كان المودع مبلغاً من النقـود،       . وينتقل حق الرهن إلى ما أداه المدين      

وجب أن يتعاون الراهن والمرتهن فى استغلاله لآجال طويلة يصعب معها           
فإذا رؤى أن يكـون الاسـتغلال       . أن يصفى فى الوقت الملائم لهذا الدائن      
ئ رهناً جديداً علـى هـذه العـين         بشراء عين، وجب على الراهن أن ينش      

  .لمصلحة المرتهن



 

 

   
مادة (

١٠٨  

 وإذا حل الدين المرهون بعد حلول الحق المضمون فللمرتهن إذا لم -٣
يكن قد تقاضى حقه أن يتولى قبض الدين، أو أن يبيعه أو أن يتملكه طبقـاً   

 وإذا كان الدين المرهون من جنى المـضمون، فـلا يكـون             ١٥٦٢للمادة  
 إلا بالقدر الذى يستوفى حقه، ويلتزم المـدين أن          للمرتهن صفة فى القبض   

  .)١(يوفيه بهذا القدر فتبرأ ذمته نحو الراهن بقدر ما وفاه للمرتهن
  
 مدنى أنه إذا أصبح كل مـن الـدين          ١١٢٩ يتبين من نص المادة      -١

المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، ولـم يـستوف الـدائن          
منهمـا،   فقد أصبح حقه والمدين المرهون، كـل      . راهنالمرتهن حقه من ال   

مستحق الأداء، فيستطيع الدائن المرتهن أن يستوفى حقـه بأحـد الوجـوه             
  :الثلاثة الآتية

هذا إذا كان المـستحق  . يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له      )١(
  .له والدين المرهون من جنس واحد

ئن المرتهن أن يطلـب بيـع الـدين         فإن لم يكونا من جنس واحد فللدا        )٢(
  المرهون حتى يستوفى حقه من ثمنه

 مـدنى علـى أن      ١١٢١/٢أو يطلب تملك الدين المرهون وفقاً للمادة          )٣(
 .)٢(يحسب عليه بحسب تقدير الخبراء

●       إذا أصـبح كـل مـن الـدين
داء فللـدائن المـرتهن أن      المرهون والدين المضمون بالرهن مـستحق الأ      

يقبض من الدين المرهون بقدر الدين المضمون ويلتزم المـدين أن يوفيـه             
                                            

  .٢٨١ و ٢٨٠ ص – ٧ جزء –عمال التحضيرية للقانون المدنى مجموعة الأ) ١(
  . بعدها وما١٠٦٥ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ٢(



  

 

 ١٠٩  

بهذا القدر وتبرأ ذمته منه قبل الراهن على أن يلتزم بإعطاء الباقى للراهن             
متى كان الدين المرهون من جنس الدين المضمون كما لو كانا مبلغا مـن              

 للدائن المرتهن أن يطلب من القاضى النقود، أما أن أختلف هذا الجنس جاز
بموجب دعوى يرفعها ضد المرتهن بيع الدين المرهون أو تملكيه أياه وفقا            

 مدنى، وتسرى هذه الأحكام أيضا إذا حل الدين المرهون بعد           ١١٢١للمادة  
مفاد ذلك أنـه إذا     ) ٦٨٣أنور طلبه ص  (أن يكون الدين المضمون قد حل       
لرهن مستحق الأداء ولم يستوف الـدائن       أصبح كل من الدين المضمون با     

المرتهن حقه من الراهن فقد أصبح حقه والدين والمرهـون كـل منهمـا،        
مستحق الأداء فيستطيع الدائن المرتهن أن يستوفى حقه بأحد الوجه الثلاثة           

 يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له، هـذا إذا كـان              -١:الآتية  
 فإن لم يكونا من جـنس       -٢. ن جنس واحد  المستحق له والدين المرهون م    

واحد، فللدائن المرتهن أن يطلب بيع الدين المرهون، حتى يستوفى حقه من         
 علـى أن    ١١٢١/٢ أو يطلب تملك الدين المرهون وفقا للمـادة          -٣. ثمنه

:  على ما يأتى١١٢/٢يحسب عليه بحسب تقدير الخبراء، وقد نصت المادة 
اضى أن يأمر بتملكيه الشئ وفاء للـدين        ويجوز له أيضا أن يطلب من الق      

 ).٧٠١السنهورى ص" (على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء 

∗ ∗ ∗  



 

 

   
مادة (

١١٠  

 
 و  ١٠٩٦ عرف الشارع الرهن الحيازى وحدد محله فى المادتين          -١
 مدنى النص على أن تسرى علـى        ١٠٩٨ مدنى، وأورد فى المادة      ١٠٩٧

 إلـى   ١٠٤٠ مدنى وأحكام المواد من      ١٠٣٣حيازى أحكام المادة    الرهن ال 
إذا : ( مدنى على أنه   ١٠٣٣ونص المادة   .  المتعلقة بالرهن الرسمى   ١٠٤٢

كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا            
وإذا لم يصدر هذا الإقرار، فإن حـق        . أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية    

 لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هـذا العقـار               الرهن
  ).مملوكاً للراهن

مما مفاده أن رهن العقار المملوك للغير يكون غير نافذ فى حق المالك             
الحقيقى إلى أن يجيزه بورقه رسمية، وأن مناط رسمية الورقة وفق المادة            

موميـاً أو مكلفـاً     العاشرة من قانون الإثبات أن يكون محررها موظفـاً ع         
  .بخدمة عامة مختصة بمقتضى وظيفته بتحريرها

 

 لئن كان رهن الشئ حيازة هو بمثابة التصرف فيه يتعين والحال             -٢
كذلك أن يكون الراهن مالكاً للشئ المرهون وإلا كان عقد الـرهن قـابلاً              

 ١٠٩٨ مال مملوك للغيـر، إلا أن المـادة          للإبطال واعتباره قد ورد على    
 مدنى الواردة فى الرهن  الرسـمى        ١٠٣٣مدنى تنص على سريان المادة      

وتنص تلك المادة على أنه إذا كـان الـراهن          . على أحكام الرهن الحيازى   
غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالـك             

  .منذ صدوره لمصلحة الدائن المرتهنالحقيقى ويبقى مرتباً لآثاره 



  

 

 ١١١  

 المطعـون  -لما كان الثابت من الأوراق أن مالك الأطيان المرهـون    
 تدخل فى الدعوى أمام محكمة أول درجـة منـضماً إلـى             -ضده الثانى   

فى طلب الحكم بإنقضاء عقد الرهن      ) المدين الراهن (المطعون ضده الأول    
 إجازة منـه للـرهن تجعلـه        المؤرخ وتسلم الأطيان المرهونة، وكان ذلك     

وإذ ). الدائن المرتهن (صحيحاً مرتباً لآثاره منذ صدوره لمصلحة الطاعن        
انتهى الحكم المطعون فيه إلى قيام هذا العقد وأعمال أحكامه وانتهى إلـى             

  .انقضائه بالوفاء، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون
 

لدائن المرتهن متى انتقلت إليـه حيـازة الأرض المرهونـة أن             ا -٣
إمـا  . تستغلها لحساب الراهن الاستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له         

بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك، فإذا أجرها إلـى الغيـر كـان               
صاحب صفة فى هذا التأجير، وبالتالى فإن عقد الإيجار الـصادر منـه لا    

لما كان ذلـك    . إنقضاء الرهن بل عند تلقائياً فى مواجهة الراهن       ينقضى ب 
 المطعون عليه   -وكان الثابت أن عقد الإيجار الصادر من الدائن المرتهن          

ر وأثبت فى دفاتر الجمعية التعاونية طبقـاً        ر إلى الطاعنين قد ح    -الخامس  
ن  فـى مواجهـة المـدينتي   - حتى بعد إنقضاء الرهن     -للقانون، فإنه يمتد    

 اللتين تحلان محـل الـدائن       - المطعون عليهما الثالثة والرابعة      -الراهن  
 - لموجرين، ويحـل مـن بعـدهما         - المطعون عليه الخامس     -المرتهن  

  .كمؤجر المشتريان منهما المطعون عليهما الأول والثانى
 

 الحيازى للمنقول فيه حق الغيـر        أن ما يطلبه القانون لنفاذ الرهن      -٤
من تدوين العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها مبلغ الـدين المـضمون              



 

 

   
مادة (

١١٢  

بالرهن أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه هذا الدين إذا لم يكن تحديده لحالة              
هذا الذى يتطلبه القانون    . ترتيبه ضماناً لاعتماد مفتوح أو بفتح حساب جار       

فالقانون التجارى يكتفـى لنفـاذ     …  الرهن التجارى    المدنى لا يسرى على   
الرهن فى حق الغير بانتقال حيازة الشئ المرهون إلى الدائن المـرتهن أو             
من يعينه المتعاقدان، ولا يلزم ثبوت تاريخ عقد الرهن ولا تدوين هذا العقد             

وحتى كان لا يلزم وجود عقد مكتوب أصلاً فإن تحديد الدين           . فى أية ورقة  
  .ون لا يكون لازماً للاحتجاج بالرهن على الغيرالمضم

 

 من قـانون    ١٢ من القانون المدنى،     ١١١٤ يشترط وفقاً للمادتين     -٥
حق الغيـر إلـى      الشهر العقارى لكى يسرى الرهن الحيازى العقارى فى       

 من القانون الأخيـر     ٤٣ه وفقاً للمادة    جانب انتقال الحيازة، قيد الرهن، وأن     
يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويترتب على             

فى حكم  " بالغير"والمقصود  " الغير"سقوط القيد عدم سريان الرهن فى حق        
هذه المواد هو كل من له مصلحة فى عدم سريان الرهن عليه عدا الراهن              

 من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون كالمشترك  "الغير"وورثته، فيعتبر من    
من المدين الراهن بمقتضى عقد مسجل، ويكون لهذا المشترى أن يتمـسك            
بعدم سريان الرهن فى حقه إذا لم يكن قد قيد، أو إذا قيد ولم يجـدد القيـد                  
خلال السنوات العشر التالية، ولو كان انتقال الملكية إلى المشترى لاحقـاً            

  . قبل سقوطهعلى القيد
 

 إذا كان رب العمل لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بحقـه فـى              -٦
 تبعاً للـرهن    - المدفوع له من العامل بمقتضى عقد العمل         -حبس التأمين   



  

 

 ١١٣  

الحيازى المقرر له عليه حتى تبرأ ذمة العامل من المسحوبات فـإن هـذا              
الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لمـا              

  .يخالطه من واقع كان يجب عرض على محكمة الموضوع
 

 متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الرهن الحيازى موضـوع            -٧
هن تاجر قدم الموتورات للبنك الطاعن ضماناً لدينه، رهن تجارى، وأن الرا

وكانت حيازة الراهن للموتورات قرينة قانونية على ملكيته لها، وكان رهناً           
حيازياً لا يتطلب وثيقة رهن خاصة تشتمل على أرقامهما وأوصافها لما هو 
مقرر من جواز إثبات هذا الرهن سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكافـة             

 مـن قـانون   ٧٦ق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية عملاً بالمـادة    طر
، إذ كان ذلك، وكـان      ١٩٥٤ لسنة   ٦٥٥التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم      

حسن النية يفترض دائماً فى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس الـذى              
مـرتهن  يقع عبء إثباته على من يدعيه، والذى عليه أن يثبت أن الدائن ال            

كان يعلم وقت إبرام الرهن أو كان فى مقدوره أن يعمل الراهن غير مالك              
للشئ المرهون أو أن ملكيته له مهددة بالزوال، فإن استدلال الحكم علـى             
سوء نية الطاعن بالقرائن التى أوردها، والتى لا تؤدى إلى ما استخلـصه             

  .منها يكون فاسداً ومخالفاً للقانون
 

 إن التصرف فى الشئ المنقول برهنه رهن حيازة لا يجوز إلا من             -٨
فليس إذن للدائن المرتهن المنقول أن يرهنه باسمه ضماناً لدين          . مالك الشئ 

عليه فإن فعل فلا يحتج بالعقد على المالك الحقيقى، غير أنه إذا كان هـذا               
حة ملكية مـن تعاقـد      المرتهن الأخير حسن النية وقت العقد أى معتقداً ص        



 

 

   
مادة (

١١٤  

معه، ففى هذه الحالة يكون على المالك الذى يطالب برد ملكه أن يوفى هذا              
المرتهن بكل المستحق له من الدين المضمون بالرهن، وأما إذا كان سـئ             
النية فإن الرهن لا يكسبه من الحقوق قبل مالك الشئ المرهون أكثر ممـا              

لا بأن يـؤدى لـه قيمـة الـدين          لمدينه الذى تعاقد معه، فلا يلزم المالك إ       
. المطلوب منه لدائنه هو والذى يخول لمرتهن حبس المرهون حتى السداد          

ولم يعين القانون طريقة خاصة لإثبات سوء نية المرتهن المتعاقد مع غير            
مالك بل ترك ذلك للقواعد العامة التى تبيح فى هذه الحالة الإثبات بكافـة              

  .طرق الإثبات القانونية


 

 إذا ارتهن شخص أطيان شخص آخر نظير معين ولم يدفع له مبلغ       -٩
الرهن كله بل استبقى لديه جزءاً منه أمانة ليدفعه لدائنين أخـرين وحـرر           

د بها لم يقدم للمحكمة ما يدل ورقة ضد الراهن، ومع إقرار المرتهن لما ور   
على أنه أدى ما بقى عليه من قيمة الرهن فخصمت هى هذا البـاقى مـن                
قيمة الدين الذى يطالب به، فلا يجوز للمـرتهن أن يـدعى أن المحكمـة               
بإجرائها هذا الخصم قد قاصته بمثله من قيمة الدعوى مع منازعته هو فى             

ب للدائن دينـاً جديـداً بذمـة        جواز هذه المقاصة، لأن ورقة الضد لم ترت       
المرتهن حتى يصح منه القول بأنه ينازع فى بقائه ويرتب على منازعتـه             
عدم جواز المقاصة وإنما هى تشهد على هذا المرتهن بأنه لم يدفع قيمة هذا    
المبلغ عند تحرير عقد الرهن، فخصم المحكمة له من قيمة مبلغ الـرهن لا    

  .يخرج مخرج المقاصة
 



  

 

 ١١٥  

 
 متى كان الطاعن قد رهن سنداً إذنياً للبنك تأميناً لغرض وظهر            -١٠

السند المرهون على بياض ونص فى عقد الرهن على تخويله حتى تحصيل 
 مـن القـانون     ٨٠قيمته دون قيد أو شرط وكان البنك إعمالاً لنص المادة           

ه المكفول فى عقد القرض قد قام بإخطار المطعون         التجارى وممارسته لحق  
بتظهير السند إليه تأميناً للقرض فقـام هـذا الأخيـر           ) المدين(عليه الأول   

فإن هذا الوفاء يعتبر صحيحاً فى      . بالوفاء بقيمة السند قبل ميعاد الاستحقاق     
القانون ولا يمنع من ذلك أن يكون الطاعن قد حذر البنك فى اليوم السابق              

 الوفاء من تحصيل قيمة السند المرهون لأن رهن السند للبنك وتخويله            على
حق تحصيل قيمته يفيد عدم تمسك الراهن بأجل الاسـتحقاق الـذى كـان              

 و  ١٤٥مقرراً لمصلحته ولا يجدى الطاعن فى هذه الحالة تمسكه بالمادتين           
  . من القانون التجارى١٤٦

 

 
∗∗∗
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١١٦  

 
 

 
 
 

  
  :مادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه ال
 كويتى  ١٠٦١ عراقى و    ١٣٦١ سورى و    ١١٠٩ ليبى و    ١١٣٤مادة  

  . سودانى٨٩٧و 
  

 من المشروع التمهيدى وأقرتهـا  ١٥٧٢وقد ورد هذا النص فى المادة       
بعبارة فى ذلك طبيعة " ه لسببهمراعاة من"لجنة المراجعة بعد إستبدال عبارة 

 فـى   ١٢٣٤هذا الحق الواردة فى الفقرة الأولى، وأصـبح رقـم المـادة             
 وإستبدلت لجنة   ١٢١٩المشروع النهائى، وأقرها مجلس النواب تحت رقم        
واصبح رقـم   " لصفته  "مجلس الشيوخ فى الفقرة الأولى بكلمة لسب كلمة         

مجموعة (كما عدلتها لجنته     ووافق مجلس الشيوخ على المادة       ١١٣٠المادة  
  ). ٢٨٥، ٢٨٤ص ٧الأعمال التحضيرية 

  
 مدنى أن الإمتياز هو تقـديم للحـق         ١١٣٠ يؤخذ من نص المادة      -١

ويقـرر هـذا    . الممتاز على سائر الحقوق الأخرى التى يتقدمها هذا الحق        
  .التقدم نص فى القانون مراعياً فى ذلك صفة الحق المتقدم



  

 

 ١١٧  

ار بعض الحقوق مراعياً فى ذلك صفتها وجعلها حقوقـاً          فالقانون اخت 
. وسبب إمتياز هذه الحقوق يختلف باختلاف الحق      . ممتازة ونص على ذلك   

فمنها ما يقدمه هذا الحق من خدمة أداها من عجل الحق لمصلحة الـدائنين           
ومنها ما هو مبنى على اعتبارات      . الآخرين كما فى المصروفات القضائية    

از أجور الخدم والعمل والكتبة، لأن هذه الأجـور ضـرورية           إنسانية كإمتي 
ومنها ما هو مبنى على فكرة الرهن الضمنى كما فى          . لمعيشة الدائنين بها  

ومنها . إمتياز المؤجر وصاحب الفندق على أمتعة المستأجر ونزيل الفندق        
ما مبنى على فكرة أن الدائن هو الذى أدخل الشئ فى ملك المدين كبـائع               

ومنها ما هو مبنى .  والمنقول وأجر المقاولين والمهندسين المعماريين    العقار
  .على اعتبارات أخرى غير ذلك

والقانون وحده هو الذى يتولى تعيين هذه الحقـوق الممتـازة ويعـين        
  .مرتبة الإمتياز، فلا يكون للحق إمتياز إلا بمقتضى نص فى القانون


 

وقد جاء بهذا الحكم الأخير أن الإمتياز لا يقرر إلا بمقتضى نص فى             
فالإمتيـاز  ) القانون، فاشترط المتعاقد إمتيازاً لحقه فى التعويض لا يعتد به         

  .حق استثنائى لا يقاس عليه
المقايضة كما نص على الإمتياز ولم ينص القانون على إمتياز فى عقد       

  .فى عقدى البيع والقسمة
وأن حقوق الإمتياز مستمدة من القانون، فلا يجوز التوسع فى تأويلهـا    

  .ولا القياس عليها ولا خلق إمتياز لم يقرره، إذ لا إمتياز بغير نص
وقد مضت محكمة النقض أن المقرر فى قضائها أن الإمتياز لا يقرر            

نص فى القانون، ومن ثم فإن اشتراط المتعاقد إمتيـازاً          لحق إلا بمقتضى    ا



 

 

   
مادة (

١١٨  

له القانون هذا الإمتياز لا يعتد به، وبالتالى يكون النص           لحقه الذى لم يقرر   
  .عليه فى العقد لغواً

)١(  
  يلاحظ أن المشرع لم يذكر فى تعريفه لحق الإمتياز الوارد فـى            -٢
 مدنى أنه حق عينى، خلافاً لما نص عليه بالنـسبة للـرهن             ١١٣٠المادة  

  .)٢()تعريفات للفقهاء: ينظر فيه(الرسمى والرهن الحيازى 
 مدنى أن القانون هو المصدر غيـر        ١١٣٠ المستفاد من نص المادة      -٣

  .إلا أنه بالنسبة لحقوق الإمتياز فهو مصدرها المباشر. المباشر لكل التأمينات
عتبارات التى تملى الأولوية هى اعتبارات دائمـة تبـرر تقريـر           والا

  .الإمتياز فى نص قانونى تطبيقاته عامة وغير محدودة
والمشرع ينص على أن الاعتبار الذى يبرر حق الإمتياز يتعلق بصفة           
فى الدين مما أدى بالبعض إلى القول بأن ما يراعيه المشرع هـو صـفة               

ن صفة الدائن لها تأثير لا شك فيه علـى           مع أ  -الدين وليس صفة الدائن     
صفة الدين، فالدائن إذا كان هو الدولة فإن صفته تؤثر فى صفة الدين من              

والدائن إذا كان أجيراً فإن صفته هى التـى         . حيث تعلقه بالمصلحة العامة   
  .)٣(تطبع الدين بطابعه الاجتماعى والإنسانى

لإمتيـاز وجـود     مدنى أن مرجع ا    ١١٣٠ يبين من تعريف المادة      -٤
صفة فى الدين تستوجب رعايته، فهو يتقرر بسبب طبيعة الـدين ولـيس             

  .لشخص الدائن، ومن ثم يعتبر الدين هو الممتاز لا الدائن
                                            

  .  وما بعدها١٠٦٨ س – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(
  . ٢٦١ ص –ر  للدكتور منصور مصطفى منصو–التأمينات العينية ) ٢(
  .  وما بعدها٢٨٤ س – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ٣(



  

 

 ١١٩  

 مدنى يقـرر أن الإمتيـاز       ١١٣٠ويلاحظ أن التعريف الوراد بالمادة      
وربما كان مرجع ذلك    . أولوية ولم يذكر أنه حق عينى يمنح التقدم والتتبع        

   ن المشرع أراد أن يضع تعريفاً عاماً يصدق على كل حقـوق الإمتيـاز             أ
ولا ينشأ إلا بناء على نص فى القانون، فالمشرع وحده هو الذى يحتكـر               

والإمتياز يختلف فى ذلك عن الرهن      )  مدنى ١٣٠م  (تقرير حقوق الإمتياز    
بنوعية حيث ينشأ الرهن بناء على إتفاق، ويختلف عن الاختصاص حيـث        

  .أ بأمر القضاءينش
وإذا لم يوجد نص يقرر الإمتياز فإنه يمتنع على القاضـى أن يعطـى    

  .لدين معين مهما كانت طبيعته صفة الإمتياز
ولا يجوز التوسع فى تفسير النصوص التى تقرر حقوق الإمتيـاز أو            
القياس عليها، إذ أن الإمتياز يعتبر استثناء من القواعد العامة التى تقـضى       

بين الدائنين والمشرع لا يقرر الإمتياز لدين معين إلا مراعاة منه           بالمساواة  
  .)١(لصفة فيه، وهى تختلف بحسب الأحوال

 مدنى أنه أبـرز     ١١٣٠ يلاحظ على التعريف الوارد بنص المادة        -٥
  .ثلاثة أمور يتميز بها حق الإمتياز

فهو من ناحية قد عرفه بأنه أولوية، ذلك أن أهم ما يتضمنه الإمتيـاز              
  .هو الأفضلية التى يهيؤها للدائن

ومن ناحية ثانية أنه أبرز أن القانون هو مصدر الإمتياز، مختلفاً فـى             
  .العينية ذلك عن سائر التأمينات 

ومن ناحية ثالثة حرص التعريف على إظهار أن هذه الأولوية تقـرر            
  .مراعاة من القانون لصفة خاصة فى الدين أى لسبب الدين ومصدره

                                            
  .  وما بعدها٥٦٢ س – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١٢٠  

 المشرع عمداً وصف حق الإمتياز بأنه حق عينى خلافـاً           وقد تحاشى 
لما فعله فى باقى التأمينات العينية، حتى لا يقطع رأى فى الخلاف الفقهى             
حول طبيعة بعض حقوق الإمتياز وعلـى الخـصوص حقـوق الإمتيـاز          

  .)١(العامة
  : مدنى أن عناصر الإمتياز، ثلاثة١١٣٠ يؤخذ من نص المادة -٦
أمـا ميـزة التتبـع فهـى        . ل صحابها ميزة التقدم    يخو - أولوية   -١

  .لأصحاب حقوق الإمتياز الخاصة دون أصحاب حقوق الإمتياز العامة
 وبالتـالى فلـيس للأفـراد أن       -أن الإمتياز يتقرر بنص القانون      ) ٢(

ينشئوا بإرادتهم حقوق إمتيازا، ومن ثم كان اشتراط المتعاقد إمتيازاً لحقـه            
  . ويكون النص عليه فى العقد لغواًفى التعويض لا يعتد به،


 

  .ولكن يجوز للدائنون أن يتفقوا على أن يتقدمهم أحدهم كالمحامى
ياز بغيـر   والقانون هو الذى يرتب حقوق الإمتياز فيما بينهما، ولا إمت         

نص، لأنه أولوية تتقرر على خلاف الأصل من المساواة بين الدائنين فـلا             
  .يتوسع فى تفسيرها

. ويرد حق الإمتياز على العقار أو علـى المنقـول أو عليهمـا معـاً              
والإمتياز حق تبعى لا يوجد إلا إذا كان هناك دين، ويتبع هذا الـدين فـى               

  .مصيره
  .)٢(يتفق على غير ذلككما أنه غير قابل لتجزئة ما لم 

                                            
  .  وما بعدها٣٨٨ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(
  .  وما بعدها٢٦٦ ص –الناصر العطار  للدكتور عبد–التأمينات العينية ) ٢(



  

 

 ١٢١  

 الإمتياز، ويؤخذ من التعريف أن الحـق هـو          ٨٩٧ تعرف المادة    -٧
والقانون وحده  . الممتاز لا الدائن، ذلك أن الإمتياز يرجع إلى طبيعة الحق         

  .هو الذى يتولى تعيين الحقوق التى تقتضى طبيعتها أن تكون ممتازة
 حقوق الإمتيـاز    والإمتياز حق عينى تابع غير قابل للتجزئة، وجميع       

تمنح الأولوية، وبعض هذه الحقوق تخول حق التتبع ولكنها بعضها الآخر           
  .لا يخول هذا الحق كما هو الحال بالنسبة إلى الإمتيازات العامة

ويعين القانون كذلك مرتبة الإمتياز، وكل حق ممتاز لم ينص القانون           
ة التى نص عليها    على مرتبة إمتيازه يتأخر فى المرتبة عن الحقوق الممتاز        

المشروع فى هذا الباب، وإذا اتحدت مرتبة الإمتياز فـى حقـين، فإنهمـا              
  .)١(يستوفيان بنسبة قيمة كل منها ما لم ينص القانون على غير ذلك

منع إتخاذ إجراءات إنفرادية على أموال المدين المفلس  عدم سريانه على            
لإمتيـاز العقاريـة    الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الإختصاص وحقوق ا      

  . حقهم في مباشرة هذه الإجراءات. سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده
 

●        يتبين من النص المادة سالفة الذكر أن الإمتياز
مها هذا الحق،   هو تقديم الحق الممتاز على سائر الحقوق الأخرى التى يتقد         

ويقرر هذا التقدم نص فى القانون مراعيا فى ذلك صـفة لحـق المتقـدم               
ويؤخذ من تعريف حق الإمتياز أن الحق هو الممتاز         ) ٧٠٣السنهورى ص (

لا الدائن، وذلك لأن الإمتياز يرجع إلى طبيعة الحق، والقانون هو الـذى             
، كمـا يعـين     يتولى تعيين الحقوق التى تقتضى طبيعتها أن تكون ممتازة        

  ). ٢٨٦ ص٧مجموعة الأعمال التحضيرية (مرتبة هذا الامتياز 
                                            

  . ١١١٨ ص – ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدنى السودانى ) ١(



 

 

   
مادة (

١٢٢  

● مدنى فى ١٠٣٠لقد رأينا أن المادة 
لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نـص        " فقرتها الثانية قد نصت على أن       

 ـ          "فى القانون    انون فـلا   مفاده أن حقوق الامتياز لا تقرر إلا بنص فى الق
يتقرر بموجب اتفاق بين الدائن والمدين إنما يجوز للدائنين أن يتفقوا علـى      
أن تكون هناك أولوية فيها بينهم لاستيفاء كل منهم حقـه ولا يعـد ذلـك                
امتيازا، كذلك لا يكون لدائن الذى حجز على مال مدينة لدى الغير امتيازا             

والقـانون  ) ٦٨٥لبـه ص  أنور ط (على المبالغ التى أودعها المحجوز لديه       
يقرر الإمتياز مراعاة لصفة الحق لا لأنه صفة فى الدائن، وينبنى على ذلك 
أن يظل ممتازا ولو حل فيه دائن أخر حل محل الدائن الأصلى بناء علـى               

 عبد الفتـاح عبـد      – ٥٦٤محمد على إمام ص   (حوالة أو وفاء من الحلول      
). ٦٦٩الباقى ص 

●   لامتياز بعدة خصائص نجملهـا   ايتميز حق
  : فيما يلى

  . عينة يجيز لصاحبة التبع والتقدمحق الامتياز حق  -١
 .تاز يبقى ببقائه وينقضى بإنقضائهحق الامتياز حق تابع  للحق المم  -٢

 .ى جميع أموال العقارية والمنقولةحق الامتياز يرد عل  -٣

 . القانوننصحق الامتياز لا يتقرر إلا ب  -٤

 . حق الامتياز غير قابل للتجزئة  -٥

●
من خصائص حق الامتياز سالفة الـذكر بمكتبنـا تحديـد أوجـه الـشبه               

بالنسبة لأوجه  . ز وسائر الحقوق العينية التبعية    والاختلاف بين حق الامتيا   
 كسائر الحقوق العينية التبعية فهو حق عينة تابع غيـر           الشبه فحق الامتياز  



  

 

 ١٢٣  

أما عن أوجه الإختلاف فيختلف حق الإمتياز عـن سـائر           . قابل للتجزئة 
فى ) الرهن الرسمى والإختصاص والرهن الحيازى    (الحقوق العينية التبعية    

 حق الامتياز لا يتقرر إلا بنص فى القانون فمـا لـم             -١: أمرين جوهرين 
جد إمتياز فلا يتقرر لا بإنفاق ولا بحكم القاضى، كما سبق           يوجد نص لا يو   

بالاتفاق أى بالعقـد     أما الحقوق التبعية الأخرى فمنها ما يتقرر      . أن قررنا 
كالرهن الرسمى يتقرر بالعقد الرسمى للرهن الحيازى يتقرر بعقـد رهـن         
الحيازة، ومنها ما يتقرر بأمر القاضى كالإختصاص ولا يوجد حق عينـى            

وحق  -٢.قرر مرتبته بنص فى القانون     غير حق الامتياز، ينقرر وتت     تبعى،
الامتياز يختلف أيضا عن الحقوق العينية الأخرى فى أن الممتاز فى حـق             

أما فى الحقوق العينيـة التبعيـة الأخـرى،         . الإمتياز هو الحق لا الدائن    
ن فالممتاز هو الدائن لا احق، ففى الرهن الرسمى والرهن الحيازى، الـدائ           

الذى يتفق مع مدينة على رهن رسمى أو رهن حيازى هو الذى يمتـاز لا               
لصفة فى الدين فأى دين يمكن ضمانه برهن رسمى أو رهن حيازى بـل              
لأن الدائن اتفق مع مدينة على الرهن، وفى الإختصاص أيضا، الممتاز هو            
الدائن لا الحق فأى حق يمكن ضمانه بإختـصاص، ولكـن الـدائن فـى               

و الذى تقدم على الدائنين المتأخرين عنه لشخـصه ولأنـه           الإختصاص ه 
وذلك بخلاف حق الإمتياز    . حصل على حق اختصاص لا لصفة فى الدين       

كما قدمنا فالممتاز فيه هو الحق لصفة لا صفة له، لا الـدائن فـأى حـق                 
توافرت فيه صفة يرعاها القانون وينص على أنها ممتازة يكون حقا ممتازا     

نون، ايا كـان الـدائن لهـذا الحـق           التى راعاها القا   بموجب هذه الصفة  
 .)٧٠٧السنهورى ص( 

 



 

 

   
مادة (

١٢٤  

 
 




 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . عراقى١٣٩٢ سورى و ١١١٠ ليبى و ١١٢٥مادة 
  

 لا الدائن، ذلـك      يؤخذ من تعريف حق الإمتياز أن الحق هو الممتاز         -١
لأن الإمتياز يرجع إلى طبيعة الحق، والقانون هو الذى يتولى تعيين الحقـوق             

  .التى تقتضى طبيعتها أن تكون ممتازة، كما يعين مرتبة هذا الإمتياز
وكل حق ممتاز لم ينص القانون على مرتبة إمتيازه يتـأخر فـى              -٢

وإذا . المرتبة على الحقوق الممتازة التى نص عليها المشروع فى هذا الباب
  .)١(اتحدت مرتبة الإمتياز فى حقين، فإنها يستوفيان بنسبة قيمة كل منهما

  
ين مرتبته،  لا يقتصر المشرع على تقرير الإمتياز، بل هو فوق ذلك يع          

فيحدد أولوية الدين الممتاز بالنسبة لأصحاب الحقوق الأخرى الواردة على          

                                            
  . ٢٨٧ و ٢٨٦ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



  

 

 ١٢٥  

 مدنى تقـرر    ١١٣١والمادة  . نفس المال من رهن أو اختصاص أو إمتياز       
  .)١ ()إن مرتبة الإمتياز يحددها القانون: (ذلك، حيث تقول

ما ترد عليه حقوق الإمتياز العامة، وما ترد عليـه حقـوق الإمتيـاز              
  .الخاصة من أموال المدين

●           الذى يحدد مرتبة الامتياز هو القانون وقـد حـدد 
القانون بموجب الباب الرابع الخاص بحقوق الامتيـاز مرتبـة الحقـوق            
الممتازة الواردة بهذا الباب، أما الحقوق الممتازة الواردة فـى نـصوص            

ا بموجب هذه النـصوص،  خارجة عن نطاق هذا الباب فإن لم تحدد مرتبته 
فتكون متأخرة فى المرتبة عن كل إمتياز ورد فى الباب الرابع وإذا وجدت             

. حقوق ممتازة لم يحدد القانون مرتبتها، فإنها جميعا تتساوى فى المرتبـة           
وكل حق ممتاز لم ينص القانون على مرتبة امتياز يتأخر فى           "مفاد ذلك أن    

ص عليها المشروع فى هذا الباب وإذا       المرتبة على الحقوق الممتازة التى ن     
اتحدت مرتبة الامتياز فى حقين فإنهما يستوفيان بنسبة قيمة كـل منهمـا             

  ). ٢٨٧ ص٧مجموعة الأعمال التحضيرية ج(
   

 من القانون المدنى    ١١٣٠الإمتياز و على ما جرى به نص المادة          -١
منها أن المادة   " ة منه لصفته    أولوية يقررها القانون لحق معين مراعا     " هو  

"  من ذات القانون تنص على أن حقوق الإمتياز يحـددها القـانون            ١١٣١
فالقانون وحده هو الذى يعين الحقوق الممتازة و هو وحده الذى يحدد مرتبة 
الإمتياز بحيث لا يجوز وضع ترتيبه إتفاقاً أو قضاء، و قد نصت المـادة              

رد حقوق الإمتياز العامة على جميـع        من القانون المدنى على أن ت      ١١٣٢
                                            

  . ٥٦٥ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١٢٦  

أموال المدين من منقول و عقار معين، و من ثم فإن صاحب حق الإمتياز              
العام يباشر إجراءات التنفيذ على أى مال للمدين فيستوى حقه الممتاز من            
هذا المال متقدماً على جميع دائنى المدين العاديين لما كان ذلـك و كانـت           

 الخاص بالتأمينات الإجتماعية و     ١٩٦٤ لسنة   ٦٣ من القانون    ١٢٤المادة  
 الملغى و التى تقابلها تنص على       ١٩٥٩ لسنة   ٩٢ من القانون    ١٠٥المادة  

أن المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الإجتماعية يكون لهـا           
إمتياز على أموال المدين من منقول و عقـار و تـستوفى مباشـرة بعـد                

ما يجعل مرتبة إمتياز حقوق الهيئة الطاعنـة فـى          المصروفات القضائية ب  
أعلى الدرجات بعد المصروفات القضائية، و كان مـن مـدونات الحكـم             
المطعون فيه أنه أهدر حق الإمتياز المقرر لديون الهيئة الطاعنـة علـى             
جميع أموال مدينها بإعتباره من حقوق الإمتياز العامة المقررة بالقـانون و     

 و اّخر ثم عاد فجعل مجاله ميزانية المنشأة دون ذكر           بغير تفريق بين مال   
لأسباب هذا التخصيص المخالف لما ورد من الأحكام العامة فى القـانون            
المدنى و من الأحكام الخاصة فى قانون التأمينات الإجتماعية، فإنه يكـون            

  .قد خالف القانون فى هذا الخصوص 
 

  

∗ ∗ ∗  



  

 

 ١٢٧  

 
  

  


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى  ١٠٦٣ عراقى و    ١٣٦٣ سورى و    ١١١١ ليبيو   - ١١٣٦مادة  
  . سودانى٨٩٩ أردنى و ١٤٢٦و 

  
الـنص  وارد على   حضيرية ال  بالأعمال الت  - التعليق   - لاحقاً   -ينظر  

  . مدنى١١٣٤التشريعي للمادة
  
  : مدنى يميز بين أقسام ثلاثة من حقوق الإمتياز١١٣٢ نص المادة -١

ولا تتخصص فى مال معين، فيسعها جميـع        . حقوق إمتياز عامة  ) ١  (
  .أموال المدين

  .حقوق إمتياز خاصة على منقولات المدين) ٢  (
  .حقوق إمتياز خاصة على عقار معين) ٣(
لا يوجد فى القانون المصرى إمتياز عام على كل عقارات المـدين            و

  .)١(دون منقولاته، ولا على كل منقولات المدين دون عقاراته
                                            

  .  وما بعدها٣٩٢ ص –ر السنهورى والمستشار مصطفى الفقى  للدكتو– ١٠ –الوسيط ) ١(



 

 

   
مادة (

١٢٨  

 تنقسم حقوق الإمتياز من حيث محلها أى من حيث الأموال التـى             -٢
  :ترد عليها إلى قسمين رئيسيين

  . حقوق إمتياز عامة-
  . حقوق إمتياز خاصة-

  .)١ ()تنظر (١١٣٢ير أشار القانون المدنى فى المادة وإلى هذا التقص
 حقوق الإمتياز المقررة فى التشريع الوضعى هى حقوق الإمتيـاز    -٣

العامة، وحقوق الإمتياز الخاصة الواردة على منقولات، وحقوق الإمتيـاز          
  .)٢ ()تنظر( مدنى ١١٣٢الخاصة الواردة على عقار، وهذا ما تقرره المادة 

ق الإمتياز من حيث الأموال التى تـرد عليهـا إلـى             تنقسم حقو  -٤
  :قسمين
  . حقوق الإمتياز العامة-
  . حقوق الإمتياز الخاصة-

ولمـا  ) تنظـر ( مدنى   ١١٣٢وهذا ما عرض إليه المشرع فى المادة        
كانت حقوق الإمتياز العامة هى التى ترد على جميع أموال المـدين، بمـا              

عينة بذاتها، وإنمـا يتمتـع الـدائن        يعنى أنها لا ترد على مال أو أموال م        
صاحب الإمتياز بحقه، أى بالأولوية أو التقدم على ما لدى المـدين مـن              

  .)٣(أموال وقت التنفيذ منقولات كانت أو عقارات
●       يتبين من نص المادة سالفة الذكر  

 .  امتياز خاصةأن حقوق الامتياز ينقسم إلى حقوق امتياز عامة وحقوق

                                            
  .  وما بعدها٣٩٢ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(
  . ٢١٩ و ٢٩٠ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ٢(
  . ٢٦٤ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ٣(



  

 

 ١٢٩  

●   وهى التى تقع على جميع أموال المدين مـن
 ١١٤١منقولات وعقارات فهى بهذا المعنى وقد بينها المشرع فى المـادة            

المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمـال وكـل    )أ(مدنى وهى ثلاثة أنواع    
لمستحقة عما توريـده    المبالغ ا  )ب. (أجير آخر عن الستة الأشهر الأخيرة     

النفقـة   )ج. (للمدين ومن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة   
المستحقة فى ذمة المدين لأقاربة عن الستة الأشهر الأخيرة فهذه الحقـوق            
الممتازة تقع كلها على جميع أموال المدين من منقول وعقار ولا تتخصص            

 ). ٧٠٨السنهورى ص(فى مال معين 

●        حقوق الإمتياز الخاصة هى التى تقع علـى
مال معين بالذات وهى تنقسم إلى حقوق امتياز خاصة على منقول وحقوق            

.امتياز خاصة على عقار معين 
         وهى التى تـرد علـى عقـار أو 

حـتج بهـذه    عقارات معينة كامتياز المؤجر وامتياز بائع المنقـول، ولا ي         
الحقوق على حائز حسن النية، فإذا اشترى المستأجر منقولا لم يدفع ثمنه،            
وأدخله فى العين المؤجرة وكان المؤجر حسن النية أى لا يعلـم بإمتيـاز              
البائع، فإن هذا الامتياز الأخير لا يحتج به على المؤجر، وكذلك الأمر لو             

الفندق فلا يحتج بامتيـاز     كان المنقول لم يدفع ثمنه ودخل فى أمتعة تزيل          
البائع على صاحب الفندق، ويتبين من ذلك أن حق الامتياز الخاص علـى             
منقول عرضة للضياع، لذلك أجاز المشروع، إذا خشى الـدائن لأسـباب            
معقولة تبديد المنقول المثقل بحق الامتيـاز، أن يطلـب وضـعه تحـت              

  .الحراسة



 

 

   
مادة (

١٣٠  

   الحقوق وردت بـالمواد     وهذه
 وتتحدد مراتبها وفقا لأسبقية قيد الامتياز إذ أن هذه          ١١٤٩ إلى   ١١٤٧من  

الحقوق هى رهون حقيقية بالرغم من أن مـصدرها القـانون لا العقـد،              
وتسرى أحكام القيد من آثار وتجديد ومحو ويجوز تطهيرها وتستثنى حقوق 

ر ومثلها امتياز دين الضرائب     الامتياز العامة التى ترد على العقار فلا تشه       
الوارد على عقار، وحقوق الامتياز العقارية التى لا تشهر تسبق فى المرتبة 
كل امتياز عقارى آخر وكل حق مقيد مهما كان تاريخ قيده أما فيما بينهـا               
فامتياز المبالغ المستحقة للخزانة تسبق فى المرتبة حقوق الامتياز العامـة           

  ). ٦٨٨أنور طلبه ص(
   

 من القانون المدنى    ١١٣٠الإمتياز وعلى ما جرى به نص المادة         -١
منها أن المادة   " القانون لحق معين مراعاة منه لصفته        أولوية يقررها "هو  

"  من ذات القانون تنص على أن حقوق الإمتياز يحـددها القـانون            ١١٣١
ده الذى يحدد مرتبة فالقانون وحده هو الذى يعين الحقوق الممتازة و هو وح

الإمتياز بحيث لا يجوز وضع ترتيبه إتفاقاً أو قضاء، و قد نصت المـادة              
 من القانون المدنى على أن ترد حقوق الإمتياز العامة على جميـع             ١١٣٢

أموال المدين من منقول وعقار معين، ومن ثم فإن صاحب حق الإمتيـاز             
 فيستوى حقه الممتاز من     العام يباشر إجراءات التنفيذ على أى مال للمدين       

هذا المال متقدماً على جميع دائنى المدين العاديين لما كان ذلـك و كانـت           
 الخاص بالتأمينـات الإجتماعيـة      ١٩٦٤ لسنة   ٦٣ من القانون    ١٢٤المادة  

 الملغى والتى تقابلها تنص على      ١٩٥٩ لسنة   ٩٢ من القانون    ١٠٥والمادة  
ن التأمينات الإجتماعية يكون لهـا      أن المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام قانو     



  

 

 ١٣١  

إمتياز على أموال المدين من منقول و عقـار و تـستوفى مباشـرة بعـد                
المصروفات القضائية بما يجعل مرتبة إمتياز حقوق الهيئة الطاعنـة فـى            
أعلى الدرجات بعد المصروفات القضائية، وكـان مـن مـدونات الحكـم       

يون الهيئة الطاعنـة علـى      المطعون فيه أنه أهدر حق الإمتياز المقرر لد       
جميع أموال مدينها بإعتباره من حقوق الإمتياز العامة المقـررة بالقـانون            
وبغير تفريق بين مال و اّخر ثم عاد فجعل مجاله ميزانية المنشأة دون ذكر             
لأسباب هذا التخصيص المخالف لما ورد من الأحكام العامة فى القـانون            

ون التأمينات الإجتماعية، فإنه يكون قد      المدنى ومن الأحكام الخاصة فى قان     
  .خالف القانون فى هذا الخصوص

 

 
∗∗∗



 

 

   
مادة (

١٣٢  

 
 

 
 



 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ٩٠١ عراقـى و  ١١٣٦٤ سـورى و  ١١١٢ ليبـى و  ١١٣٧مـادة  
  .سودانى

  
الـنص  ق بالأعمال التحضيرية الواقـع علـى         التعلي - لاحقاً   -ينظر  
  . مدنى١١٣٤لمادة ل التشريعي

  
 حقوق الإمتياز الخاصة الواردة على عقار تقترب درجة كبيرة من           -١

حق الرهن الرسمى، فهى تعطى للدائن حقاً عينياً تبعياً على عقار معـين              
بالذات مملوك للمدين يجب فيه الشهر، وتتحدد مرتبة الدائن حسب تـاريخ            

  .القيد



  

 

 ١٣٣  

وتحديد نوع حق الإمتياز يبين كيفية تحديد مرتبتـه، وبعـض هـذه             
الحقوق يتقدم على البعض الآخر، كما أن بعـضها يتقـدم علـى جميـع               

  .)١(التأمينات الأخرى
● لا يحتج 

اشترى المستأجر منقولا بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية فإذا         
لم يدفع ثمنه وادخله فى العين المؤجرة وكان المؤجر حسن النية اى لا يعلم  
بإمتياز البائع فإن هذا الامتياز الأخير لا يحتج به على المـؤجر، وكـذلك              
الأمر لو كان المنقول لمي دفع ثمنه ودخل فى أمتعة نزيل الفنـدق، فـلا               

فندق ويتبين من ذلك أن حق الامتيـاز        يحتج بإمتياز البائع على صاحب ال     
الخاص على منقول عرضه للضياع، لذلك أجاز المشروع إذا خشى الدائن           
لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق الامتياز أن يطلب وضعه تحـت            

  ). ٢٩٢ص  ٧مجموعة الأعمال التحضيرية (الحراسة 
    

المشترى حـسن النيـة يملـك       . ة الحيازة في المنقول سند الملكي     -١
لا يحتج به على من حاز منقـولاً بحـسن         . حق الإمتياز . المنقول بالحيازة 

  . مدني ١١٣٣/١م. نية
من المقرر أن الحيازة في المنقول أصلاً سند الملكيـة وأن المـشترى        

 وعلى مـا نـصت      -حسن النية يملك المنقول بالحيازة، وأن حق الإمتياز         
 لا يحتج به على     - من التقنين المدني     ١١٣٣من المادة   عليه الفقرة الأولى    

  . من حاز منقولاً بحسن نية
 

                                            
  . ٢٩٣ ص – للدكتور سمير تناغو – العينية التأمينات) ١(



 

 

   
مادة (

١٣٤  

 
 

 
 

 



 








 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى  ١٠٦٤ عراقى و    ١٣٦٥ سورى و    ١١١٣ ليبى و    ١١٣٨مادة  
  . سودانى٩٠٠ أردنى و١٤٢٨و 

  
  :تنقسم حقوق الإمتياز إلى

 حقوق إمتياز عامة على جميع أموال المدين كإمتياز الفقه، وإمتياز          -١
  .المبالغ المستحقة للإجراء



  

 

 ١٣٥  

 وإمتيـاز    حقوق إمتياز خاصة على منقول معين كإمتياز المؤجر        -٢
ولا يحتج بهذه الحقوق على حائز حسن النية، فإذا اشـترى           . البائع المنقول 

المستأجر منقولاً لم يدفع ثمنه، أو أدخله فى العين المؤجرة وكان المـؤجر             
حسن النية أى لا يعلم بإمتياز البائع، فإن هذا الإمتياز الأخير لا يحتج بـه               

 لم يدفع ثمنه ودخل فى أمتعـة        على المؤجر، وكذلك الأمر لو كان المنقول      
ويتبين من ذلك   . نزيل الفندق، فلا يحتج بإمتياز البائع على صاحب الفندق        

أن حق الإمتياز الخاص على منقول عرضة للضياع، لذلك أجاز المشرع،           
إذا خشى الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقف بحـق الإمتيـاز، أن             

  .يطلب وضعه تحت الحراسة
إمتياز خاصة على عقار معين، كإمتياز بائع العقار وإمتياز          حقوق   -٣

وحقوق الإمتياز هذه تنطبـق عليهـا أحكـام الـرهن        . المتقاسم فى العقار  
فيجب قيدها، وتأخذ مرتبتها من     . الرسمى وإن كان مصدرها نص القانون     

. وقت القيد وتسرى أحكام القيد من آثار وتجديد ومحو، ويجوز تطهيرهـا           
 حقوق إمتياز تقع على عقار ولا تشهر، وهى حقوق الإمتيـاز            إلا أن هناك  

ولذلك لا يثبت فيها حق التتبع، وكذلك لا        . العامة فيما يقع منها على العقار     
يشهر حق إمتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة إذا وقع على عقار وهـو          

اريـة  وحقوق الإمتيـاز العق   . حق يقترن بالتتبع، ومع ذلك لا يشهر لتفاهته       
التى لا تشهر تسبق فى المرتبة كل إمتياز عقارى آخر، وكل حـق مقيـد               

أما فيما بينها فإمتياز المبالغ المستحقة للخزانة تسبق        . مهما كان تاريخ قيده   
وتستوفى حقوق الإمتياز العامـة فيمـا       . فى المرتية حقوق الإمتياز العامة    

  .)١(بينها بنسبة كل منها
                                            

  . ٢٩٣ و ٢٩٢ – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



 

 

   
مادة (

١٣٦  

  
سائر التأمينات العينية يعتبر حقاً عينياً تبعياً حيث يعطى          الإمتياز ك  -١

صاحبه الأولوية على المال محل الإمتياز فى أى يد يوجد، ويكون تابعاً فى        
  ..قيامها وانقضائه للحق المضمون

على أن الإمتيازات العامة لا تمنع سوى الأولوية ولا تجيز تتبع المال            
 مدنى تقرر ذلـك، حيـث       ١١٣٤/٢ادة  والم. فى يد من انتقلت إليه ملكيته     

 ومع ذلك فإن حقوق الإمتياز العامة ولو كان محلهـا           -٢(تنص على أنه    
  .)١()… التتبع  حقعقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها

 حقوق الإمتياز العامة هى تلك التى ترد على أموال المدين علـى             -٢
فى استيفاء دينه مفضلاً    أموال المدين جميعها، فتخول الدائن صاحبها الحق        

ولا تقع هذه الحقوق على شئ معين بالذات، وإنمـا        . على غير من الدائنين   
هى تهيئ لصاحبها أولوية على غيره عند التنفيذ على أموال المدين، سواء            

  .أكانت أموالاً عقارية أو منقولة
ولما كانت هذه الحقوق لا ترد على مال معين بالذات فإنهـا لا تمـنح         

 لم يخضعها المشرع    - أيضاً   - حقاً فى تتبع أموال المدين، ولذلك        صاحبها
:  مـدنى  ١٣٤/٢للشهر حتى لو كان محلها عقاراً، وفى ذلك تقرر المـادة            

ومع ذلك فإن حقوق الإمتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيهـا              (
  ).الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع

راوى أن هذه الحقـوق لا تعتبـر        ولذلك يرجح الدكتور عبدالمنعم البد    
حقوقاً عينية بالمعنى الصحيح، بل هى أقرب إلى أن تكون وصفاً فى بعض      

  .الحقوق تتقدم بمقتضاه على غيرها فى الوفاء
                                            

  . ٥٦٥ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(



  

 

 ١٣٧  

 مع عدم خضوعها للـشهر  -وقد جعل المشرع لحقوق الإمتياز العامة  
ى  أسبقية فى المرتبة على أى حق إمتيـاز عقـار          -إذا كان محلها عقاراً     

  ). مدنى١٣٤/٢م (آخر، أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده 
ومثال حقوق الإمتياز العامة إمتياز ديون النفقة، والـديون المـستحقة           

  …للإجراء
  .وحقوق الإمتياز الخاصة هى حقوق تقع على مال معين بالذات

:  ومثالهـا  -وهذه تنقسم بدورها إلى حقوق إمتياز خاصة على منقول          
بائع المنقول وإمتياز مؤجر العقار، وحقوق إمتيـاز خاصـة علـى    إمتياز  

  .إمتياز بائع العقار، وإمتياز المقاولين والمهندسين: العقار، ومثالها
وتتميز الإمتيازات الخاصة بأنها حقوق عينية تمنح صاحبها حق التقدم          

  .على ثمن المال المقررة عليه، وحق التتبع رغم تصرف المدين فيه
  . العامةحقوق الإمتيازع ميزة مقررة لحقوق الإمتياز الخاصة دون وحق التتب

ولا يستلزم القانون شهر حقوق الإمتياز العامة حتى ولو كان محلهـا            
  ). مدنى١١٣٤/٢م(عقارى 

كذلك لا يخضع القانون للشهر إمتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامـة   
 ـ   ).  مدنى ١١٣٤/٢م  (عن عقارات معينة     وق الإمتيـاز   وطبيعـى أن حق

الخاصة الواردة على المنقول لا تشهر، لعدم وجود نظام لـشهر الحقـوق             
العينية المنقولة أما حقوق الإمتياز الخاصة على العقار فإنها لا تنفذ فى حق    

  ). مدنى١١٣٤/١م(الغير إلا إذا تم شهرها عن طريق العقد 
 مدنى أن حـق الإمتيـاز العقـارى         ١١٣٤/١ويتضح من نص المادة     

لخاص لا يختلف عن الرهن الرسمى إلا من حيث مصدره، إذ هو يخـضع             ا
  .)١(لجميع أحكام الرهن الرسمى

                                            
  .  وما بعدها٣٩٣ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١٣٨  

● تسرى على حقوق الامتياز
الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقد الذى لا تتعارض فيـه مـع              

القيد وآثارة وتجديده ومحـوه     طبيعة هذه الحقوق وبخاصة أحكام التطهير و      
  .وإلغاء المحو

"    تنقسم حقوق الامتياز إلـى     :
 حقوق امتياز خاصة    -٢.  حقوق امتياز عامة على جميع أموال المدين       -١

حقوق امتياز خاصة على عقـار معـين وحقـوق          -٣. على منقول معين  
حكام الرهن الرسمى وإن كان مصدرها نـص        الامتياز هذه تنطبق عليها أ    

 فيجب قيدها وتأخذ مرتبتها من وقت القيد وتسرى أحكام القيد من      –القانون  
آثار وتجديد ومحو، ويجوز تطهيرها، إلا أن هناك حقوق امتياز تقع على             
عقار ولا تشهر، وهى حقوق الامتياز العامة فيما يقع منها علـى العقـار،              

ق التتبع وكذلك حق امتياز المبالغ المستحقة للخزانة        ولذلك لا تثبت فيها ح    
العامة إذا وقع على عقار، وهو حق يقترن بالتتبع، ومع ذلـك لا يـشهر               
لتفاهته، وحقوق الامتياز العقارية التى لا تشهر تسبق فى المرتبة كل امتياز 
عقارى آخر، وكل حق مقيد مهما كان تاريخ قيده، أما فيما بينها فامتيـاز              

الغ المستحقة للخزانة تسبق فى المرتبة حقوق الامتياز العامة، وتستوفى          المب
مجموعـة الأعمـال    (حقوق الامتياز العامة فيما بينها بنسبة كـل منهمـا           

، فتلاحظ مما تقـدم أن حقـوق الامتيـاز          )٢٩٣،  ٢٩٢ص  ٧التحضيرية  
الخاصة هى التى يرد على عين معين بالذات وبالتالى ينحـصر ضـمان             

تلك العين وحدها، أما حق الامتياز العامة فيرد على جميع أموال           الدائن فى   
 من القـانون    ١١٣٢المدين من منقول وعقار دون تخصيص عملا بالمادة         

وتشهر حقوق الامتياز الخاصة الواردة على العقار بطريق القيـد          . المدنى



  

 

 ١٣٩  

 وذلك بعمل قامة تتضمن البيانات التى تطلبها قانون الشهر العقارى ثم تقيد           
بدفتر الشهر ومن تاريخ هذا القيد تتحدد مرتبة الامتيـاز بالنـسبة لجميـع       
الحقوق المقيدة سواء تعلقت بحق عينى أصلى أو تبعى كرهن او اختصاص 
ومن ثم تكون الأفضلية بين هذه الحقوق للأسبق فى الشهر، سواء تم الشهر           
بطريق التسجيل كما فى الحقوق العينية التبعيـة، ومتـى خـضع شـهر              
التصرف لأى من الطريقين، ثبت فيه حق التتبع أو الأفضلية بحسب نـوع            

أما حقوق الامتياز العامة فهى لا تـشهر        ) ٦٩٣أنور طلبه ص  (التصرف  
ولو كان محلها عقارا، وذلك لا يثبت فيها حق التتبع  وتقتصر على حـق               
 التقدم، فمتى نفذ الدان عليها وهى مملوكة للمدين تقدم فى مرتبة على سار            

أما فيما يتعلق بحق امتياز المبالغ المستحقة       ) ٧١٣السنهورى ص (الدائنين  
للخزانة العامة إذا وقع على عقار، فهذا فيه حق تقدم وحق تتبع وإن كان لا     

وحقوق الامتياز التى لا تشهر وإن وقعت على عقار، وهى          . يشهر لتفاهته 
 ـ         وق الامتيـاز   حق الخزانة وحقوق الامتياز العامة، تسبق فى المرتبة حق

الخاصة على عقار مهما كان تاريخ قيدها وفيما بينها، يسبق حق الخزانـة             
حقوق الامتياز العامة، وحقوق الامتياز العامة متـساوية فـى الترتيـب،            

  .فتستوفى بنسبة كل منها
   

 بفرض ضريبة علـى     ١٩٣٩ لسنه   ١٤بالرجوع إلى القانون رقم      -١
ال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى       إيرادات رؤوس الأمو  

 ١٩٥٠ لسنه   ١٤٦كسب العمل والتعديلات التى أدخلت عليه بالقانون رقم         
 ـ وهـو   ١٩٥٥ لسنه ٢٤٤ والقانون رقم ١٩٥٣ لسنه ٢٥٣والقانون رقم 

 بفرض ضريبة عامة    ١٩٤٩ لسنه   ٩٩القانون الذى أحال إليه القانون رقم       



 

 

   
مادة (

١٤٠  

تكون الضرائب  "  منه على أن     ٩٠أنه نص فى المادة     ـ يبين    على الإيراد 
والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على          

وهـو  "أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون           
بذلك إنما يقرر للخزانة العامة ـ مصلحة الضرائب ـ حق إمتيـاز عـام     

ل المدينين بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى فى شأنها ما نـصت    على أموا 
 من القانون المـدنى مـن أن حقـوق          ١١٣٤عليه الفقرة الثانية من المادة      

لايجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولـو كـان            " الامتياز العامة   
غير محمل بذاته بدين الضريبة، واكتفى بمـا قـرره مـن            " محلها عقاراً   

ات ووسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة فضلاً عن الضمانات          ضمان
وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هـذا           . العامة فى القانون  

النظر وجرى فى قضائه على أن دين الضريبة على الأربـاح التجاريـة             
والصناعية والضريبة العامة على الأيراد يخول مصلحة الـضرائب حـق           

دينيها المثقلة بإمتياز الخزانة العامة فإنه يكون قـد خـالف           تتبع عقارات م  
  .القانون وأخطأ فى تطبيقه

 

 ١٢ من القانون المدني و    ١١٤٧ و   ١١٣٤مؤدى نصوص المواد     -٢
 المقـرر    بتنظيم الشهر العقاري أن الإمتياز     ١٩٤٦ لسنة   ١١٤من القانون   

 وشـهر الإمتيـاز     -بمقتضى القانون لثمن العقار المبيع يجب أن يـشهر          
 وذلك حتى يسرى الإمتياز في مواجهة الغير كما يجب هذا           -يحصل بالقيد   

وإذ يترتب على عدم شهر حق إمتيـاز بـائع          . القيد ولو كان البيع مسجلا    
 ذمـة    أن تظـل   - مع عدم سريانه في مواجهة الغير        -الأطيان الزراعية   

المشترى مشغولة بمقدار ما عليه من دين لينفذ به البـائع علـى أمـوال               



  

 

 ١٤١  

المشترى الأخرى إستيفاء لحقه ومن ثم فلا محل لإعمـال حكـم المـادة              
  .السابعة من قانون الإصلاح الزراعي في هذه الحالة

 

 بفرض ضريبة علـى     ١٩٣٩ لسنة   ١٤القانون رقم   بالرجوع إلى    -٣
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى         

 ٢٥٣ و   ٥٠ لسنة   ١٤٦كسب العمل والتعديلات التي أدخلت عليه بالقوانين        
 وهو القانون الذي أحال إليه القـانون        - ١٩٥٥ لسنة   ٢٤٤ و   ١٩٥٣لسنة  
 ضريبة خاصة علـى الأربـاح الاسـتثنائية          بفرض ١٩٤١ لسنة   ٦٠رقم  

 منه على   ٩٠ يبين أنه نص في المادة       - ١٩٤٣ لسنة   ٨٧والمعدل بالقانون   
تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومـة بمقتـضى هـذا    "أن  

القانون دينا ممتازا على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريـدها إلـى              
 مـصلحة   -بذلك إنما يقرر للخزانـة العامـة        وهو  " الخزانة بحكم القانون  

 حق امتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها           -الضرائب  
 من القانون المدني من أن ٢/١١٣٤فتجرى في شأنها ما نصت عليه المادة      

حقوق الامتياز العامة لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولو كان 
ير محمل بذاته بدين الضريبة واكتفى بما قرره من ضمانات    محلها عقاراً غ  

ووسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة، فضلا عن الضمانات العامـة           
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فـي            . في القانون 

قضائه على أن دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والأربـاح           
يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينها المثقلة بامتياز       الاستثنائية  

  .الخزانة العامة فإنه يكون قد خالف القانون
 



 

 

   
مادة (

١٤٢  

 بفرض ضريبة   ١٩٣٩ لسنة   ١٤ من القانون رقم     ٩٠نص المادة    -٤
 الأرباح التجارية والصناعية    على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى     

 حـق   - مـصلحة الـضرائب      -وعلى كسب العمل، يقرر للخزانة العامة       
إمتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها، فيجـري فـي             

 من القانون المدني، من     ١١٣٤شأنها ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة         
 عقارا، لا يجب فيها الـشهر ولا        أن حقوق الإمتياز العامة ولو كان محلها      

يثبت فيها حق التتبع، وأنها تكون أسبق في المرتبة على أي حـق إمتيـاز           
  .عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده

 

نواع الضرائب  بالرجوع إلى القوانين والأوامر الخاصة بمختلف أ       -٥
والرسوم يبين أنه كلما أراد الشارع أن يخول الخزانة العامة حـق تتبـع              
أموال مدينيها إستيفاء لحق من حقوقها الممتازة، وبصرف النظر عن عدم           
شهره، نص على هذا الإمتياز الخاص ورسم معالمه ونطاقه ولم يبسط يـد            

بالقدر اللازم لكفالة الخزانة العامة في تتبعها تحت أي يد كانت، بل تخفف و
حقوقها، وهو ما نصت عليه القوانين الخاصة بضرائب الأطيان والمبـاني           

 بفرض رسـم أيلولـة      ١٩٤٤ لسنة   ١٤٢والرسوم الجمركية والقانون رقم     
 بفرض ضريبة على ١٩٣٩ لسنة ١٤على التركات، وخلا منه القانون رقم    

 ما نـصت عليـه      الأرباح التجارية والصناعية، ولا يغير من هذا الوضع       
وتستوفى هذه  " من القانون المدني في قولها       ١١٣٩الفقرة الثانية من المادة     

إذ هي مقيدة   "المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز في أية يد كانت            
بما تقرره القوانين والأوامر الخاصة بمختلف أنواع الـضرائب والرسـوم           

ين والأوامر إمتيازا خاصاً علـى      ومحكومة بها بحيث إذا قررت هذه القوان      



  

 

 ١٤٣  

بعض أموال مدينيها ولبعض أنواع الضرائب والرسوم فتستوفى مبالغهـا          
وإن لم تكن مشهرة    " من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز في أية يد كانت         "

  . من القانون المدني١١٣٤وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 
 

 بفرض ضريبة علـى     ١٩٣٩ لسنة   ١٤بالرجوع إلى القانون رقم      -٦
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى         

 ١٩٥٠ لسنة   ١٤٦كسب العمل والتعديلات التي أدخلت عليه بالقانون رقم         
 يبين أنه   ١٩٥٥ لسنة   ٢٤٤نون رقم    والقا ١٩٥٣ لسنة   ٢٥٣والقانون رقم   

تكـون للـضرائب والمبـالغ الأخـرى        " منه على أن     ٩٠نص في المادة    
المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على أموال المدينين بها       

وهو بـذلك إنمـا يقـرر       " أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون      
 حق إمتياز عام على أموال المدينين       -ب   مصلحة الضرائ  -للخزانة العامة   

بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى في شأنها ما نصت عليه الفقرة الثانية من          
 من القانون المدني من أن حقوق الإمتياز العامة لا يجب فيها            ١١٣٤المادة  

الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولو كان محلها عقاراً غير محمـل بذاتـه               
وإكتفى بما قرره من ضمانات ووسائل خاصة للتحفظ على         بدين الضريبة،   

حقوق الخزانة فضلاً عن الضمانات العامة في القانون ومن جهة أخـرى            
فإن إطلاق يد مصلحة الضرائب على أموال المدينين بالضريبة المقـررة           

 لا يخلو من أثر سئ على المعاملات  ١٩٣٩ لسنة   ١٤بمقتضى القانون رقم    
 إضراراً بمن يتعاملون فيها من يريدون البيـع ومـن           وتعطيلها وارتباكها 

يريدون الشراء على السواء، خصوصاً وأنه فيما عدا حالة التنـازل عـن             
 وسيلة للعلم بحقـوق     - ومع مراعاة سر المهنة      -المنشأة لم ينظم الشارع     



 

 

   
مادة (

١٤٤  

المصلحة تسهل على ذوى الشأن سبيل التعرف على حقيقة المركز المـالي    
ثابة شهادة التصرفات العقارية فـي أحـوال التعامـل          للممولين وتكون بم  

العادي، يؤيد ذلك أن امتياز الخزانة العامة لا يخولها حـق تتبـع أمـوال               
وإذ كان ذلـك،    . مدينيها إلا بنص في القوانين والأوامر الخاصة بكل منها        

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه علـى أن              
 الأرباح التجارية والصناعية يخول مصلحة الـضرائب        دين الضريبة على  

حق تتبع عقارات مدينيها المثقلة بامتياز الخزانة العامة ورتب على ذلـك            
 بوقف إجراءات البيع الإداري بالنـسبة       -قضاءه برفض طلبات الطاعنين     

 فإنه يكون قـد  -إلى أطيانهما وبعدم الإعتداد بالحجز الإداري الموقع عليها   
  .نون وأخطأ في تطبيقهخالف القا

 

 مـن   ٩٠/٣ من قانون المرافعات و    ٤١٧مؤدى النص في المواد      -٧
 أن المبـالغ المـستحقة      - مرافعـات    ٣٦٩ و ١٩٣٩ لسنة   ١٤القانون رقم   

هم مرتبة  لمصلحة الضرائب قبل مدينها لها حق إمتياز على أموالهم يكفل ل          
تسبق أي إمتياز آخر أو رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وأن المـشرع              
إعتبر مصلحة الضرائب طرفاً في خصومة التنفيذ بحكم القـانون أسـوة             
بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار والذين أخطروا بإيداع قائمـة         

ا المذكورة مـن    شروط البيع، ويكون لها تبعاً لذلك الحق في إستيفاء حقوقه         
حصيلة التنفيذ الذي يتم على أموال المدين، ولو كان متخـذاً مـن دائنـين     

  .آخرين
 



  

 

 ١٤٥  

 - ١٩٣٩ لـسنة    ١٤ من القـانون رقـم       ٩٠/١النص في المادة     -٨
وعلـى  الصادر بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأمـوال المنقولـة           

الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والتعديلات التي أدخلـت          
تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المـستحقة للحكومـة        "  على أنه    -عليه  

بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملـزمين             
 حق إمتياز عام لـصالح  مما مؤداه تقرير" بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون     

مصلحة الضرائب وفاء للضرائب والمبالغ المستحقة لها قبل مدينها وذلك على           
 مـن القـانون     ١١٣٤/٢أموال المدينين بها أو الملتزمين والنص في المـادة          

المدني على أن حقوق الإمتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجـب فيهـا                
أنها تكون أسبق في المرتبة على أي حـق         الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع، و      

  .إمتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده
 

∗ ∗ ∗



 

 

   
مادة (

١٤٦  

 
 

 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى  ١٠٦٨ عراقى و    ١٣٦٦ سورى و    ١١١٤ ليبى و    ١١٣٩مادة  
  . سودانى٩٠٢ أردنى و ١٤٢٩و 

  

الـنص   التعليق بالأعمال التحضيرية الواقـع علـى         - لاحقاً   -ينظر  
  . مدنى١٠٣٦ التشريعي للمادة

  
 مدنى أنه إذا هلك الشئ أو تلف، فـإن كـان            ١١٣٥ يؤخذ من المادة     -١

ذلك بخطأ المدين، كان الدائن مخيراً بين طلب تأمين آخر وينتقل إليـه حـق               
  .وهذا هو حكم الرهن الرسمى. ل حلول ميعادهالإمتياز، وبين استيفاء الدين قب

وإن كان ذلك قضاء وقدراً كان الخيار للمدين، فيـوفى الـدين قبـل              
ميعاده، أو يقوم تأميناً آخر ينتقل إليه حق الإمتياز، وهذا أيضاً حكم الرهن             

  .)١(الرسمى

                                            
  . ١٠٩١ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



  

 

 ١٤٧  

 يتقدم الدائن صاحب حق الإمتياز فى استيفاء حقه أياً كـان نـوع              -٢
يرد حق الدائن فى التقدم ليس فقط علـى ثمـن المـال محـل               الإمتياز، و 

)  مـدنى  ١١٣٥م  (الإمتياز، بل وعلى كل مقابل يحل محل هـذا المـال            
  ).تنظر(

الواردة تظهـر   ) تنظر( مدنى   ١١٠٤٩ومن المعروف أن حكم المادة      
أما حقوق  . فائدته فى حقوق الإمتياز الخاصة التى تقع على عقار أو منقول          

ة، فإنها ترد على جميع أموال المدين، أى على كل ما يدخل            الإمتياز العام 
. ذمة المدين من أموال، سواء ما وجد منها عند نشوء الحق الممتاز أو بعده     

وطبيعى أن أى مقابل يستحق المدين لم يلم أو يتلف من أموالـه سـيدخل               
  .ذمته، ويدخل بالتالى فى وعاء الإمتياز العام

  .ق التقدم على الدائنين العاديينويخول حق الإمتياز لصاحبه ح
فإذا تعدد الدائنون الممتازون، أو تزاحم دائن ممتاز مع دائن ذى تأمين            

  .)١(عينى آخر، حدد القانون مرتبتهم
●     يسرى على الامتياز ما 

فإذا هلك . يسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشئ أو تلفه    
محل الامتياز، فإن كان الهلاك بخطأ المدين كان الدائن بالخيار بين استيفاء         

-الدين أو طلب تأمين آخر، والخيار للمدين إذا كان الهلاك بسبب أجنبى             
وينتقل الامتياز إلى الحق الذى حل محل الشئ الذى هلـك كـالتعويض أو           

وعة العمال التحضيرية   مجم(مبلغ التأمين وهذه هى أحكام الرهن الرسمى        
 ١٠٤٩ و   ١٠٤٨ولزيادة الإيضاح نحيل إلى شرح المـادتين        ) ٢٩٦ ص ٧

  .فى الرهن الرسمى
                                            

  . ٣٩٦ و ٣٩٥ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١٤٨  

   

يسقط دين الضريبة العقارية بمضي ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من           -١
آخر السنة التي استحق فيها هذا الدين، سواء بيع العقار المستحق هذا الدين            

ذلك أن دين الضريبة هو دين شخصي ثابت في         . قى ملكاً للمدين  بسببه أو ب  
وامتياز الحكومة على العقار المستحق هذا الدين بسببه ليس إلا . ذمة المدين

ضماناً للوفاء به وبيع الضمان أو هلاكه ليس مـن شـأنه أن يـؤثر فـي           
ذلك أنه إذا بيع الضمان فإن ذلك لا يحول دون          . خصائص الدين المضمون  

فاء الدين من أموال المدين الأخرى قبل سقوطه بالتقادم، والأصـل أن            استي
النص التشريعي يدور مع علته وجوداً وعدماً، تحققـت الحكمـة منـه أو              

وتبعاً فإنه يكون في غير محله ما تحدت به الطاعنة من أن المادة             . تخلفت
 قـد وردت بـشأن   ١٩٠٠ مارس سنة ٢٦ من الأمر العالي الصادر في       ٨

 الإداري، وأن الغاية منها هي غل يد الحكومة عن مباشـرة هـذا              الحجز
الحجز بعد انقضاء المدة المنصوص عنها فيها فلا تحول دون اقتضاء دينها   
بالوسائل الأخرى وتبعاً فإنه إذا بيع العقار المستحقة الضريبة بسببه تصبح           

من  المذكورة غير ذات موضوع، ويصبح دين الحكومة متعلقاً بـث          ٨المادة  
هذا التحـدي فـي     . العقار، وخاضعاً من حيث سقوطه لمدة التقادم الطويلة       

 المذكورة وارد علـى     ٨غير محله لأن السقوط المنصوص عنه في المادة         
الحق في المطالبة بالأموال الأميرية وليس مقصوراً على إجـراءات هـذه          

 ـ ٢وقد وكد هذا المعنى القانون رقم       . المطالبة وطرق اقتضاء الدين    سنة  ل
 الخاص بتحديد مدة سقوط حق المطالبة بالضرائب والرسوم، وقـد           ١٩٤٠

 مـارس   ٢٦ من الأمر العالي الصادر في       ٨ألغى بالمادة الثانية من المادة      
  . بشأن الحجز الإداري١٩٠٠سنة 

 



  

 

 ١٤٩  

لمشتري قد تم علـى أن يكـون البيـع          إذا كان التعاقد بين البائع وا      -٢
B.O.F             وعلى أن يتم دفع ثمن البضاعة عند استلام سندات الشحن بمينـاء

 -الوصول، ولم يكن البائع وقت تسليم البضاعة بميناء الشحن إلى المشتري            
 قد قبض ثمنها، وكان له بسبب اسـتحقاق الـثمن    -وإلى ما بعد هذا التسليم      

فإن مقتضى ذلك أن يعتبر التأمين الذي تعاقد عليه امتياز على الشيء المبيع،    
 على البضاعة التي قـام بتـسليمها فعـلاً إلـى            -البائع مع شركة التأمين     

 تأميناً بحرياً أبرمه البائع لمصلحته الشخـصية إعمـالاً لحـق            -المشتري  
الامتياز، وتتمثل هذه المصلحة في ضمان اقتضائه قيمة البضاعة من شركة           

وتسري على هذا التأمين قواعـد      . ما هلكت أثناء الرحلة البحرية    التأمين إذا   
التأمين البحري، فلا تتعدى المخاطر المؤمن عليها مخاطر الرحلة البحريـة           

فـإذا  . إلى مخاطر أخرى تتعلق بإعسار المشتري أياً كان سبب هذا الإعسار   
ين أن  ما كان الثابت من عبارة الحوالة الصادرة من البائع إلى شركة التـأم            

البائع قبض من هذه الشركة قيمة البضاعة إثر غرقها نفاذاً لوثيقـة التـأمين             
وأحال إلى الشركة جميع حقوقه ودعاويه لترجع بها قبل من تراه من الغير،             
فإنه يكون لشركة التأمين أن ترجع بموجب هذه الحوالـة علـى المـشتري              

فع ثمن البضاعة بعد إلى     بوصفه من الغير بالنسبة لوثيقة التأمين، ولأنه لم يد        
  .البائع، ويقع على عاتقه تحمل مخاطر الطريق بوصفه مالك البضاعة

 
 

∗ ∗ ∗



 

 

   
مادة (

١٥٠  

 
 




 

  
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد          

 ١٠٦٩ عراقـى و     ١٣٦٧ سـورى و     ١١١٥ ليبى و    ١١٤٠مادة   :التالية
  . سودانى٩٠٣ أردنى و ١٤٣٠كويتى و 

  
 إذا هلك محل الإمتياز، فإن كان الهلاك بخطأ المدين كان الـدائن             -١

بالخيار بين استيفاء الدين أو طلب تأمين آخر، والخيار للمـدين إذا كـان              
الهلاك بسبب أجنبى وينتقل الإمتياز إلى الحق الذى حل محل الشئ الـذى             

  .هذه هى أحكام الرهن الرسمىو. هلك، كالتعويض أو مبلغ التأمين
 وينقضى حق الإمتياز فى العقار بما ينقضى به حق الرهن الرسـمى            -٢

وحق الاختصاص كما ينقضى حق الإمتياز فى المنقول بما ينقضى به حـق             
  .)١(الرهن الحيازى، وذلك ما لم يوجد نص خاص يقضى بغيره

  
ياز ينقضى بمـا     مدنى أن حق الإمت    ١١٣٦ يؤخذ من نص المادة      -١

ينقضى به الرهن الرسمى فى العقار، وبما ينقضى به الرهن الحيازى فى            
                                            

  . ٢٩٦ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



  

 

 ١٥١  

فحق الإمتياز ينقضى إذن فى العقار والمنقول بطريقـة تبعيـة إذا            .المنقول
 .إنقضى الالتزام الأصلى بسبب من الأسباب التى تنقضى بها الالتزامـات          

تطهير أو بـالبيع    وحق الإمتياز فى العقار ينقضى بطريقـة أصـلية، بـال          
الجبرى، وبنزول الدائن عن حق إمتيازه، أو بهلاك الشئ محل الإمتياز، أو     

  .باتحاد الذمة
وحق الإمتياز فى المنقول ينقضى بطريقة أصلية بنزل الدائن عن حقه           

والبيـع الجبـرى فـى قـانون        (إمتيازه، أو بهلاك الشئ محل الالتـزام        
  .)١()المرافعات

 نقضى حق الاختصاص فى العقار بما ينقـضى    ي
به حق الرهن الرسمى وحق الاختصاص كما ينقضى حق الامتياز المنقول           
بما ينقضى به حق الرهن الحيازى وذلك ما لم يوجد نص خاص يقـضى              

نلاحظ أن حق الامتيـاز     ) ٢٩٦ ص ٧مجموعة الأعمال التحضيرية    (بغيره  
قار وبما ينقضى بـه الـرهن       ينقضى بما ينقضى به الرهن الرسمى فى الع       

فحق الامتياز ينقضى إذن فى العقار والمنقول، بطريقة        . الحيازى فى المنقول  
تبعية إذا انقضى الالتزام الأصلى بسبب من الأسباب التـى تنقـضى بهـا              

وحق الامتياز فى العقار ينقضى بطريقة أصـلية بـالتطهير أو           . الالتزامان
حق امتيازه أو بهلاك الشئ محل الامتياز بالبيع الجبرى أو بنزول الدائن عن   

وحق الامتياز فى المنقول ينقضى بطريقة أصـلية بنـزول          . أو باتحاد الذمة  
الدائن عن حق امتيازه أو بإتحاد الذمة، أو بهلاك الش محل الامتياز والبيـع             

ولزيادة الإيضاح نحيـل    ) ٧١٨السنهورى ص (الجبرى فى قانون المرافعات     
. مدنى١١١٣ و ١١١٢ وكذلك المادتين ١٠٨٤ إلى ١٠٨٢إلى شرح المواد  

                                            
  . ١٠٩١ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



 

 

   
مادة (

١٥٢  

   

متى كان الحكم قد أهدر مبدأ سنوية الضريبة بالنـسبة للعقـارات             -١
المرهونة للممول والتي رسا مزادها عليه وأجاز تأجيل حساب أثمان مـا            
يباع من تلك العقارات حتى تتم تصفيتها نهائياً مهما تطاول عليها الـزمن             

إنه يكون قد خالف القانون، ذلك أنه برسو مزاد العقار المرهون كلـه أو              ف
بعضه على الممول يصبح مالكاً لما رسا مزاده عليه بمجرد تسجيل رسـو             

ويترتب على ذلك تطهير    .  مرافعات ٦٨٨المزاد أو التأشير به وفقاً للمادة       
لحيازية العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية وا        

التي أعلن أصحابها وفقاً للقانون فلا يبقى لهم إلا حقهم في الثمن ولا يبقى              
للدائنين من أي نوع كانوا أي صلة بهذا العقار المطهر بقوة القانون، ومتى             
أصبح العقار الراسي مزاده على الممول من ممتلكاته مقوماً بالثمن الـذي            

 كله أو بعضه في سنة ما وجب    رسا به المزاد فإنه حين يتصرف فيه بالبيع       
أن يدرج ثمن البيع في حساب تلك السنة ثم يحدد صافي الـربح الخاضـع    

 ١٤ من القانون رقم     ٣٩للضريبة على أساس نتيجة هذه العملية وفقاً للمادة         
  .١٩٣٩لسنة 

 

  

∗ ∗ ∗  



  

 

 ١٥٣  

 
 


 

   
  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد الآتية

 سودانى  ٩٠٤راقى و    ع ١٣٦٨ سورى و    ١١١٦ ليبى و    ١١٤١مادة  
  .  أردنى١٤٣١ كويتى و ١٠٧٠و 

   
يقرر هذا النص أن هناك حقوقاً ممتازة أخرى غير التى ذكرت فـى             
هذا الباب تقررها نصوص خاصة، مثل ذلك حق إمتياز النقابة فى ملكيـة             

وحق إمتياز أتعاب المحامى وقـد      )  من المشروع  ١٢٣٨انظر م (الطبقات  
  .)١(قانون خاصتقرر فى 
  
 إلى جانب حقوق الإمتياز الواردة فى القـانون المـدنى، توجـد             - ١

 أخرى بعضها وارد فى القانون المدنى نفسه كإمتياز القـروض           إمتيازات
التى يمنحها اتحاد ملاك الطبقات للشركاء لتمكنهم من القيـام بإلتزمـاتهم            

العمال على المبالغ المستحقة    ، وكإمتياز المقاول من الباطن و     ) مدنى ٨٦٩م(
، والبعض الآخر وارد فى     ) مدنى ٦٦٢م(للمقاول الأصلى فى ذمة رب العمل       

 المسلمة إليه   تقنينات أخرى كإمتياز الوكيل بالعمولة على البضائع المرسلة أو        
                                            

  .٢٩٨ ص – ٧ جزء –جموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى م) ١(



 

 

   
مادة (

١٥٤  

هناك أخيراً حقوق   .  عنده المنصوص عليه فى القانون التجارى      ةأو المودع 
 .انين خاصةإمتياز منصوص عليها فى قو

 مدنى إلى قوانين الإمتياز الـوارد خـارج         ١١٣٧وقد أشارت المادة    
  . )١()تنظر(القانون المدنى 

       يقرر هذا النص أن هناك حقوقا ممتازة أخرى غيـر 
التى ذكرت فى هذا الباب تقررها نصوص خاصة، مثل حق امتياز النقابة            

وحق امتياز أتعاب المحـامى     ) ع من المشرو  ١٢٣٨م  (فى ملكية النقابات    
) ٢٩٧ ص ٧مجموعة الأعمال التحضيرية ج   . (وقد تقرر فى قانون خاص    

أى ان معظم الحقوق الممتازة قد وردت بالباب الرابع الخـاص بحقـوق             
الامتياز ولكن هناك نصوص متفرقه قررت امتياز حقـوق أخـرى غيـر      

.واردة بهذا الباب 
   

 فـي حـالات     -ة منع اتخاذ الإجراءات الانفرادية      لما كانت قاعد   -١
 لا تنطبق إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق          -الإفلاس  

الامتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين أمـا الـدائنون المرتهنـون            
وأصحاب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق الامتيـاز العقاريـة فـلا           

لجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقـوقهم         يندرجون في عداد هذه ا    
وتدرأ عنهم خطر إفلاس المدين ومن ثم لا يتناولهم المنـع مـن مباشـرة               
الإجراءات الانفرادية فيجوز لهم مباشرة دعاويهم والتنفيذ علـى الأمـوال           
المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده، فللدائن المرتهن           

                                            
  . وما بعدها٤٠١ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١٥٥  

نقول الحق في التنفيذ على المنقول في أي وقت مع مراعـاة      رهن حيازة لم  
الإجراءات المبينة في القانون وأن يستوفي حقه من ثمن المنقول المحمـل            

  .بالرهن
 

  

∗∗∗ 



 

 

   
مادة (

١٥٦  

 
 

 


 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كـويتى   ١٠٧١ عراقى و  ١٣٦٩ سورى و  ١١١٧ ليبى و    ١١٤٢مادة  
  . سودانى٩٠٠٥ أردنى و١٤٣٢و

  
         هو المصروفات القضائية التى أنفقت لمصلحة الـدائنين

فنفقـات الحجـوز التحفظيـة،      . المشتركة فى حفظ أموال المدين وبيعهـا      
وزيـع كلهـا    والحراسة، والحجز التنفيذى، وإجراءات نزع الملكيـة، والت       

على أن تكون لمصلحة الدائنين المشتركة، فما كان منها لمصلحة          ، ممتازة
  .خاصة لدائن معين، كما فى الدعوى البوليصية

  .وإجراءات تحقيق الدين لأحد الدائنين، فلا يدخل فى هذا الإمتياز
          هو الثمن الذى رسى به المزاد عند بيع أموال المدين .

وقد يكون خاصاً، إذا كان التنفيذ على أعيان        . ع إذا على منقول   فالإمتياز يق 
  .محددة، عقاراً كانت أو منقولاً، وقد يكون عاماً إذا بيعت كل أموال المدين



  

 

 ١٥٧  

          هى المرتبة الأولى، أما فيما بين هذه الديون الممتازة
 ـ) وهى متساوية فيما بينها (فتقدم مصرفات الحفظ و البيع       صروفات على م

  .)١(التوزيع
   
 قد يستدعى الأمر اتخاذ إجراءات قضائية لحفظ بعـض أمـوال            - ١

وقـد تكـون هـذه      . المدين وبيعها وتوزيعها لمصلحة الدائنين المـشتركة      
المصروفات القضائية مستحقة للمحكمة، ولكن قد يكون أحـد المـأمورين           

حارس والسنديك ومصفى    هو الذى أنفقها ويريد الرجوع بها كال       نالقضائيي
وقد يكون أحد الدائنين هو الذى . التركة والخبير والمحامى قبل مدين موكله

  .أنفقها ويريد الرجوع بها
 

أن تكون قد أنفقت فى إجراءات قضائية لازمة لحفظ أموال المدين ) ١(
فاظهـا مـن التلـف المـادى،        وبيعها وتوزيع ثمنها على الـدائنين لاحت      

  .فمصروفات الحفظ من التلف يضمنها إمتياز مصروفات الحفظ والترميم
ومثال ذلك نفقات الحجوز التحفظية، والحجوز التنفيذيـة وإجـراءات          
نزع الملكية، ودعوى الحراسة، والتوزيع، ونفقات الدعوى غير المباشرة،         

  .والدعوى البوليصية، وشهر إفلاس التاجر
  .تكون الإجراءات قد اتخذت وفقاً للقانونأن ) ٢(
 .أن تكون المصروفات قد أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة) ٣(

                                            
  .٣٠٠ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



 

 

   
مادة (

١٥٨  

ويقدر القاضى ما إذا كانت المصروفات القضائية أنفقت فـى حفـظ            
  .)1(أموال المدين وبيعها وفى مصلحة مشتركة للدائنين

   ئية هـى   والمقصود بالمصروفات القـضا
المبالغ التى يتم إنفاقها لحفظ أموال المدين من الناحيـة القانونيـة ولـيس              
المادية، كتلك التى أنفقت لقطع تقادم أو تسجيل عقد بيع  أو توثيق محـرر               
أو لاتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ على الأموال كـالإعلان عـن المـزاد         

وزيع حصيلته علـى  العلنى وتنظيمه وثمن الحراسة ونفقات رسو المزاد وت       
الدائنين وأتعاب المصفى القضائى إن وجد، فهذه النفقات تعد مـصروفات           
قضائية يتم استيفاؤها أولا قبل الوفاء بأى دين آخر من ثمن الأموال التـى              
أنفقت لحفظها أو بيعها، وبذلك تأتى المصروفات القضائية فـى المرتبـة            

بما فيها الحقـوق الممتـازة      الأولى بالنسبة لباقى الحقوق العينية الأخرى       
ويـشترط لاعتبـار    ) ٢٥١محمد عبد الظاهر حسين مرجـع سـابق ص        (

أن تكون قد أنفقت فى حفظ أموال المدين  )١: (المصاريف القضائية ممتازة 
وبيعها وتوزيعها والمراد بالحفظ هذا تقرير حق للدائن على أموال المـدين            

ختام، فليس المـراد    يحول دون التصرف فيها كالحجز والحراسة ووضع الأ       
، وسواء أنفقت ١١٤٠حفظها من التلف المادة فذلك امتياز آخر أوردته المادة      

أن تكون   )٢(. بناء على طلب أحد الدائنين أو بناء على طلب شريك للمدين          
قد أنفقت بقصد التنفيذ الجبرى على أموال المدين، فلا امتيـاز لمـصروفات      

ت مصلحة جميع الدائنين، فإن لم تتوفر       أن تكون قد أنفق    )٣. (التسوية الودية 
هذه المصلحة بالنسبة أحدهم فلا تعتبر تلك المصروفات ممتازة بالنسبة لـه            

وسـواء  ) ٦٩٩ صأنور طلبـه  (على نحو ما أوضحناه بمستهل هذا التعليق        
                                            

  . بعدها وما١١٠٠ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



  

 

 ١٥٩  

كان محل التنفيذ عقارا أو منقولا، فإن محل الامتياز يكون دائما منقولا إذ              
 أنفقت المصروفات بصدد مال معين فإنها لا تكـون          يتمثل فى الثمن، وإذا   

ممتازة إلا بالنسبة لهذا المال دون غيره من أمـوال المـدين، فـإن جـاء          
الامتياز بالنسبة لجميع أموال المدين شـملت المـصروفات جميـع هـذه             

وفيما يتعلق بترتيب هذه المصروفات فيما بينها، فقد قرر المشرع          . الأموال
ئية التى يتم إنفاقها فى مرحلة البيـع تتقـدم علـى            أن المصروفات القضا  

المصروفات التى أنفقت فى إجراءات التوزيع، وذلك ترتيب منطقى إذ أن           
البيع وإجراءاته وما يستلزم من نفقات سابق على مرحلة توزيع حـصيلة            
البيع، ومن هنا كان طبيعيا أن تتمتع النفقات التى أنفقت فى مرحلة البيـع              

محمـد عبـد    (ك التى أنفقت فى مرحلة إجراءات التوزيع        بمرتبة تسبق تل  
هـو  " الحـق الممتـاز   "يتضح لنا مما تقـدم أن       ) ٢٥٥الظاهر حسين ص  

المصروفات القضائية التى أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة فـى حفـظ           
أموال المدين وبيعها، فنفقات الحجوز التحفظية والحراسة والحجز التنفيذى         

، والتوزيع، كلها ممتازة على أن تكـون لمـصلحة          وإجراءات نزع الملكية  
..... الدائنين المشتركة فما كان منها لمصلحة خاصة لدائن معين كما فـى           

وأن محـل  . إجراءات تحقيق الدين لأحد الدائنين فلا يدخل فى هذا الامتياز       
هو الثمن الذى رسا به المزاد عند بيع أموال المدين فالامتياز إذن            : الامتياز
ى منقول، وقد يكون خاصا إذا كان التنفيذ على أعيان محددة عقارا            يقع عل 

وأن مرتبـة   . كانت أو منقوا وقد يكون عاما إذا بيعت كل أموال المـدين           
هى المرتبة الأولى أما فيما بين هـذه الـديون الممتـازة فتقـدم              : الامتياز

علـى مـصروفات    ) وهى متساوية  فيما بينهـا     (مصروفات الحفظ والبيع    
ويقدر القاضى مـا إذا     ) ٣٠٠ص٧مجموعة الأعمال التحضيرية    (يع  التوز



 

 

   
مادة (

١٦٠  

كان المصروفات القضائية قد أنفقت فى حفظ أموال المدين وبيعهـا وفـى             
وقد قضت  محكمة الاستئناف المختلطة بأنه ليس . مصلحة مشتركة للدائنين

من اختصاص القضاء المستعجل الفصل فيما يعتبر مـصروفات قـضائية           
 ١٩٣١ يونيو سنة    ١٠استئناف مختلط   ( وما لا يعتبر كذلك      لازمة وممتازة 

).٤٤٤ ص٤٣م  
   

 من القانون المدنى    ١١٣٠الإمتياز و على ما جرى به نص المادة          -١
منها أن المادة   " أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته         " هو  

" ز يحـددها القـانون     من ذات القانون تنص على أن حقوق الإمتيا        ١١٣١
فالقانون وحده هو الذى يعين الحقوق الممتازة و هو وحده الذى يحدد مرتبة 
الإمتياز بحيث لا يجوز وضع ترتيبه إتفاقاً أو قضاء، و قد نصت المـادة              

 من القانون المدنى على أن ترد حقوق الإمتياز العامة على جميـع             ١١٣٢
 ثم فإن صاحب حق الإمتياز      أموال المدين من منقول و عقار معين، و من        

العام يباشر إجراءات التنفيذ على أى مال للمدين فيستوى حقه الممتاز من            
هذا المال متقدماً على جميع دائنى المدين العاديين لما كان ذلـك و كانـت           

 الخاص بالتأمينـات الإجتماعيـة      ١٩٦٤ لسنة   ٦٣ من القانون    ١٢٤المادة  
 الملغى و التى تقابلها تنص على       ١٩٥٩ لسنة   ٩٢ من القانون    ١٠٥المادة  و

أن المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الإجتماعية يكون لهـا           
إمتياز على أموال المدين من منقول و عقـار و تـستوفى مباشـرة بعـد                
المصروفات القضائية بما يجعل مرتبة إمتياز حقوق الهيئة الطاعنـة فـى            

لقضائية، و كان مـن مـدونات الحكـم         أعلى الدرجات بعد المصروفات ا    
المطعون فيه أنه أهدر حق الإمتياز المقرر لديون الهيئة الطاعنـة علـى             



  

 

 ١٦١  

جميع أموال مدينها بإعتباره من حقوق الإمتياز العامة المقررة بالقـانون و     
بغير تفريق بين مال و اّخر ثم عاد فجعل مجاله ميزانية المنشأة دون ذكر              

خالف لما ورد من الأحكام العامة فى القـانون         لأسباب هذا التخصيص الم   
المدنى و من الأحكام الخاصة فى قانون التأمينات الإجتماعية، فإنه يكـون            

  .قد خالف القانون فى هذا الخصوص
 

∗ ∗ ∗



 

 

   
مادة (

١٦٢  

 
 

 



 




 

  
:هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية 


 

  
  .هو الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة: الحق الممتاز

هو : محل الإمتياز ) ١٨٨٤ سبتمبر ١٠أنظر الأمر العالى الصادر فى      (
  . الأموال المثقلة بهذا الإمتياز طبقاً للقوانين الخاصةثمن

وقد يمتد الإمتيـاز    . دة منقولاً كمحصولات وامتعة   وتكون هذه الأموال عا   
  .إلى عقار إذا لم يكف المنقول، فيصبح الإمتياز عقارياً بطريقة عرضية

 ر هى المرتبة الثانية، بعد المصروفات القضائية، ولا يشه        :مرتبة الإمتياز 
  )1( .)١(الإمتياز إذا وقع على عقار كما تقدم

                                            
  .٣٠٣ و ٣٠٢ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
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  
تياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة الـوارد        الحكم من تقرير إم    - ١

 أن المبالغ المستحقة تمثل العنصر الهام فـى         - مدنى   ١١٣٩بنص المادة   
 لإيرادات الدولة، وتقتضى المصلحة العامة ضمان تحصيلها حتى لا يتعط         

  .نشاط الدولة
ويضمن هذا الإمتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة فى الأحوال التى          

ر فيها الإمتياز بنصوص خاصة، فلا يكفى أن يثبت حق ما للدولة حتى يتقر
يكون مضموناً بهذا الإمتياز، والقوانين والأوامر التى تقرر حقوق الإمتياز          

  .)1(متعددة
 مدنى أن إمتياز المبالغ المـستحقة  ١١٣٩/٢ يبين من نص المادة    - ٢

ائية، ونـص  للخزانة يسبق أى حق آخر ما عدا إمتياز المصروفات القـض    
 مدنى يؤيد ذلك الحكم، حيث يبين منه أنه فى حالـة العقـار              ١١٣٤المادة  

يتقدم إمتياز المبالغ المستحقة للخزانة على حقوق الإمتياز العامة وكل حق           
رهن رسمى أو حيازى أو اختصاص أو إمتياز خاص على العقار أيا كان             

  .تاريخ قيده
ة بعد المصروفات القـضائية     وبناء على ذلك أتى إمتياز الخزانة العام      

أى فى المرتبة الثانية، سواء كان عاماً أو خاصاً على العقار أو خاصاً على 
  .)٢(المنقول، ويستثنى من ينص على المشرع مخالفاً لذلك

● لقد نصت الفقرة الأولى من
لمبالغ المستحقة للخزانة العامة     من القانون المدنى، على أن ا      ١١٣٩المادة  

                                            
  .٢٧٥ و ٢٤٧ ص – للدكتور منصور منصور –التأمينات العينية ) ١(
  . وما بعدها٥٨٢ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(



 

 

   
مادة (

١٦٤  

من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من آي نوع كان يكـون لهـا امتيـاز     
مفـاده أن   . بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن        

المبالغ المستحقة للخزانة العامة لا تنحصر فى الضرائب والرسوم، وإنمـا           
تحقة للحكومـة، إذ تعتبـر فـور        تشمل أيضا كافة المبالغ الأخرى المـس      

تحصيلها أموالا عامة وتصب فى الخزانة العامة أيا كان مصدرها، مثـل            
المبالغ التى تحصلها الدولة من بيع عقاراتها الخاصة أو التى تستحقها من            
واضع اليد عليها بطريق الخفية، ومبالغ الغرامات والتعويـضات، فهـذه           

رة المبالغ المستحقة للخزانة العامـة      المبالغ كلها وغيرها، تندرج تحت عبا     
ويكون لها امتياز عالم على جميع أموال المدين بهـا وفـى ذات المرتبـة     

 سالفة البيان بإعتبـار أن      ١١٣٩المقررة للإمتياز المنصوص عليه بالمادة      
أنور طلبـه   (هذه المبالغ والضرائب والرسوم تعتبر مستحقة لخزانة العامة         

الامتياز أن يكون هناك نص فـى القـانون         ويشترط لتحقق هذا    ) ٧٠١ص
يقضى بأن لهذا المستحقات امتيازا بشروط أو بغير شروط ومن ثم إذا كان             
للحكومة مستحقات ولم يكن هناك نص فى القانون يقر أن هذه المستحقات            
بالذات ممتازة فإن الامتياز لا يقوم فالقانون وحده الذى يقرر ما إذا كانـت              

ا الخزانة العامة بموجبه ها إمتياز من عدمه فإن قـرر           المبالغ التى تستحقه  
إمتيازا عاما لها وسكت عند هذا الحد، وجب الرجوع لبيان القواعد التـى             

 من القانون المـدنى،     ١١٣٤تحكم هذا الإمتياز إلى الفقرة الثانية من المادة         
وهى تقرر أن هذا الامتياز لا يجب فيه الشهر ولو ورد على عقـار، ولا               

فيه حق التتبع، وأن هذا الامتياز يرد على جميـع أمـوال المـدين              يثبت  
أما إذا قرر القانون الخاص الحق فى التتبع تحت أى يد           . العقارية والمنقولة 

كانت، جاز للخزانة العامة تتبع أموال المدين والتنفيذ عليها تحـت أى يـد      
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لك القانون  كانت، بشرط أن تكون هذه الأموال هى المثقلة بالامتياز، مثال ذ          
 بفرض ضريبة على الأطيان، حيث نص فى المادة         ١٩٣٩ لسنة   ١١٣رقم  
للخزانة اعامة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق امتياز        " منه على أن     ١٦

على الأرضى المستحقة عليها الضريبة وكذلك على ثمارها ومحـصولاتها        
 رقـم   كما نص القانون  . وعلى المنقولات والمواشى التابعة لهذه الأراضى     

 على أن تكون الضرائب والمبـالغ الأخـرى المـستحقة           ١٩٣٩ لسنة   ١٤
للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا على جميع أموال المدينين بها أو            

 لـسنة   ٤٤الملتزمين بتوريدها للخزانة بحكم القانون، و نص القانون رقم          
 على تحصيل الرسوم، بالطريقة الإدارية ونص قـانون ضـرائب           ١٩٣٩

 على أن تكون الضرائب والمبـالغ الأخـرى         ٢٠٠٥ لسنة   ٩١الدخل رقم   
المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا علـى جميـع أمـوال             

الـسنهورى  (المدينين بها او الملتزمين بتوريدها للخزانة بحكـم القـانون           
 بفـرض   ١٩٦٢ لـسنة    ٤٦،  ١٩٥٤ لـسنة    ٥٦والقانون رقـم    ) ٧٢٧ص

ت المبينة إذ تضمن امتيازا خاصا على تلك العقارات         ضرائب على العقارا  
 لسنة  ٦٦وأجاز للخزانة العامة أن تتبعها تحت أى يد كانت، والقانون رقم            

 الخاص بالتهريب الجمركى والرسوم الجمركية إذ قـرر امتيـازا           ١٩٦٣
خاصا على المنقولات المستوردة وأجاز للخزانة العامة تتبعهـا فقـد يـتم             

ون سداد الرسوم الجمركية عنها ويتم ترخيصها بمستندات        إستيراد سيارة د  
مزورة وتباع لحائز حسن النية، وحينئذ تتبعها الخزانة العامة وصـادرها           
لبيعها وتحصيل الرسوم المستحقة لها، فيرجع المشترى على البائع بدعوى          

وإذا جاء الامتياز الخاص    .  من القانون المدنى   ٤٣٩الضمان عملا بالمادة    
ار، فإنه يجوز للخزانة العامة أن تتبعه دون حاجة لـشهره، كمـا             على عق 



 

 

   
مادة (

١٦٦  

فتعتبر من الديون الممتازة  ) ٧٠٢أنور طلبه ص  (يخولها التقدم وفقا لمرتبته     
ضريبة الأطيان الزراعية والضريبة على العقارات المبنية وضرائب الدخل   
الخاصة وضريبة إيرادات رؤوس الموال المنقولـة وضـريبة الأربـاح           

اعية والتجارية وضريبة المهن الحرة وضريبة كسب العمل وضريبة         الصن
الدمغة، وغير ذلك من الضرائب والرسوم اتى نـصت عليهـا القـوانين             

  . المختلفة
●      يجـئ إمتيـاز مـستحقات

الخزانة العامة فى المرتبة الثانية، بعد إمتياز المصروفات القضائية التـى           
المرتبة الأولى كما قدمنا وإذا دفع هذه الضرائب والرسـوم          تحيل امتيازها   

 .شخص غير مدين بها فإنه يحل محل الخزانة العامة فى امتيازها

●         امتياز الحكومة فى الـضرائب والرسـوم يخـول
ولكن إذا وقـع    )  مدنى ١١٣٩الفقرة الثانية من المادة      (الحكومة حق التتبع  

ه لا يحتج بحق الامتياز على من حـاز المنقـول           الامتياز على منقول فإن   
بحسن نية، وإذا وقع على عقار فإنه لا يجب الشهر ويثبت حق التتبع دون              

.شهر 

"      بالرجوع على القوانين والأوامر الخاصـة 
الخزانة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم يبين أنه كلما أراد الشارع أن يخول            

وبصرف النظر  ة حق تتبع أموال مدينها استيفاء لحق من حقوقها الممتاز           العام
عن عدم شهره نص على هذا الامتياز الخاص ورسوم معالمه ونطاقه ولم            
يبسط يد الخزانة العامة فى تتبعها تحت أى يد كانت بل تخقـق وبالقـدر               

 بـضرائب   اللازم لكفالة حقوقها وهو ما نصت عليه القـوانين الخاصـة          
 ١٩٤٤  لـسنة  ١٤٢ان والمبانى والرسوم الجمركية، والقانون رقـم        الأطي
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 ١٩٣٩ لـسنة    ١٤بفرض رسم أيلولة على التركات وخلا منه القانون رقم          
بفرض ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا يغير من هذا الوضع           

 من القانون المدنى فى قولها      ١١٣٩ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة        
ستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أيـة يـد              وت" 

كانت إذ هى مقيدة بما تقرره القوانين والأوامر الخاصة بمختلـف أنـواع             
الضرائب والرسوم محكومة بها بحيث إذا قررت هذه  القوانين والأوامـر            
امتيازا خاصا على بعض أموال مدينها ولبعض أنواع الضرائب والرسـوم    
فتستوفى مبالغها من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى اية يد كانـت أو              

 من  ١١٣٤لم تكن مشهرة وفقا لما نصت عليه فى الفقرة الثانية من المادة             
جلـسة   ٩٧٦ ص ٢٤ق س ٣٦ لـسنة    ٧٤الطعـن رقـم      ("القانون المدنى 

٢٧/٦/١٩٧٣(.   
"   ز هـو  الحـق الممتـا

انظـر الأمـر    (الضرائب والرسوم وكل المبالغ المستحقة للخزانة العامـة   
 ١٣ والأمر العالى الصادر فى      ١٨٧٢ سبتمبر سنة    ١٠العالى الصادر فى    

 ١٩٨١ لسنة   ١٥٧ثم قانون الضرائب على الدخل رقم       ) ١٨٨٤مارس سنة   
 لـسنة   ٩١ وحاليا القـانون رقـم       ١٩٩٣ لسنة   ١٨٧المعدل بالقانون رقم    

  . " بشأن الضرائب على الدخل٢٠٠٥
●         هو ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز طبقا للقوانين

وقد يمتد  ) كمحصولات وأمتعة (الخاصة، وتكون هذه الأموال عادة منقولا       
الامتياز إلى عقار إذا لم يكف المنقول فيصبح الامتياز عقاريـا بطريقـة             

  . عرضية



 

 

   
مادة (

١٦٨  

●         هى المرتبة الثانية بعـد امتيـاز المـصروفات
مجموعـة   (ولا يشهر الامتياز إذا وقع على عقار كمـا تقـدم           –القضائية  

   .)٣٠٣ ص٧الأعمال التحضيرية ج
   

المبـالغ  " من القانون المدني علـى أن        ١/١١٣٩النص في المادة     -١
ن أي نـوع    المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى م        

كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والأوامر الصادرة في           
 علـى أن    - وعلى ما جرى به قضاء محكمة الـنقض          -يدل  " هذا الشأن 

 وعلى سبيل المثال    -المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها        
 الإمتيـاز إلا إذا      الضرائب والرسوم لا تكون ممتازة ولا يثبت لها هـذا          -

قضت بامتيازها القوانين والأوامر الخاصة بكل منها، وبالشروط والقيـود          
التي تقررها هذه القوانين والأوامر بحيث إذا استحق للخزانة العامة مبلغ ما 
ولم يوجد قانون أو أمر يقضي بامتيازه فإنه لا يتمتع بهذا الإمتيـاز، وإذا              

ى شروط الإمتياز ونطاقه ووعائه ومـا       وجد تعين الرجوع إليه للتعرف عل     
  .عساه أن يرد عليه من أموال

 

 بفرض  ١٩٣٩ لسنة   ١٤الضرائب المستحقة بمقتضى القانون رقم       -٢
ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأربـاح التجاريـة           

 مـن القـانون   ١١٣٩لى كسب العمل، تعتبر وفقا للمادتين    والصناعية، وع 
 سالف البيان دينـاً ممتـازاً       ١٩٣٩ لسنة   ١٤ من القانون رقم     ٩٠المدني و 

على جميع أموال المدينين أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون           
أي أن هناك حقا عينيا تبعياً على المنشأة يثبت قبل من يشتريها، وإذ كـان               



  

 

 ١٦٩  

ك يرجع إلى فعل البائع لها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبـر هـذا               ذل
تعرضا للمشترى، يضمنه البائع، والضامن المتضامن معه في عقد البيـع           

  .فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
 

 وعلى ما جـرى     -القانون المدني    من   ١١٣٩ مؤدى نص المادة      -٣
 أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها -به قضاء هذه المحكمة   

ومنها الضرائب، تكون ممتازة، ويثبت لها هذا الإمتياز إذا قضت بامتيازها           
القوانين والأوامر الخاصة بكل منها، وبالشروط والقيود التي تقررها هـذه           

بحيث إذا استحق للخزانة العامة مبلغ ما، ووجد قـانون          القوانين والأوامر،   
أو أمر يقضى بامتيازه تعين الرجوع إليه للتعرف على شـروط الإمتيـاز             

  .ونطاقه ووعائه وما عساه أن يرد عليه من أموال
 

الخاصة بمختلف أنواع الضرائب    بالرجوع إلى القوانين والأوامر      -٤ 
والرسوم يبين أنه كلما أراد الشارع أن يخول الخزانة العامة حـق تتبـع              
أموال مدينيها إستيفاء لحق من حقوقها الممتازة، وبصرف النظر عن عدم           
شهره، نص على هذا الإمتياز الخاص ورسم معالمه ونطاقه ولم يبسط يـد            

كانت، بل تخفف وبالقدر اللازم لكفالة الخزانة العامة في تتبعها تحت أي يد 
حقوقها، وهو ما نصت عليه القوانين الخاصة بضرائب الأطيان والمبـاني           

 بفرض رسـم أيلولـة      ١٩٤٤ لسنة   ١٤٢والرسوم الجمركية والقانون رقم     
 بفرض ضريبة على ١٩٣٩ لسنة ١٤على التركات، وخلا منه القانون رقم    
ير من هذا الوضع ما نـصت عليـه         الأرباح التجارية والصناعية، ولا يغ    

وتستوفى هذه  " من القانون المدني في قولها       ١١٣٩الفقرة الثانية من المادة     



 

 

   
مادة (

١٧٠  

إذ هي مقيدة   "المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز في أية يد كانت            
بما تقرره القوانين والأوامر الخاصة بمختلف أنواع الـضرائب والرسـوم           

قررت هذه القوانين والأوامر إمتيازا خاصاً علـى        ومحكومة بها بحيث إذا     
بعض أموال مدينيها ولبعض أنواع الضرائب والرسوم فتستوفى مبالغهـا          

وإن لم تكن مشهرة    " من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز في أية يد كانت         "
  . من القانون المدني١١٣٤وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

 

 من القانون المدني على     ١١٣٩النص في الفقرة الأولى من المادة        -٥
أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من           
أي نوع كان، يكون لها إمتياز بالشروط المقررة في القـوانين والأوامـر             

 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة          -ذا الشأن يدل    الصادرة في ه  
 وعلـى   -على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنهـا           

 الضرائب والرسوم، لا تكون ممتازة، ولا يثبت لهـا هـذا            -سبيل المثال   
الإمتياز إلا إذا قضت بامتيازها القوانين والأوامر الخاصـة لكـل منهـا،             

لقيود التي تقررها هذه القوانين والأوامر، بحيث إذا اسـتحق          وبالشروط وا 
للخزانة العامة مبلغ ما ولم يوجد قانون أو أمر يقضى بامتيـازه، فإنـه لا               
يتمتع بهذا الإمتياز، وإذا وجد تعين الرجوع إليه للتعـرف علـى شـروط      

  .الإمتياز ونطاقه ووعائه، وما عساه أن يرد عليه من أموال
 

 علـى أنـه   ١٩٦٤ لـسنة    ١٠٠ من القانون رقم     ٤٨تنص المادة    -٦
يجوز أن يحصل ما يستحق للدولة من أجراء أو ثمـن وملحقاتهـا عـن               "

العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري ويكون لهذه          



  

 

 ١٧١  

ل المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانـة        المبالغ إمتياز عام على أموا    
 من القانون المدني وسابقة على      ١١٣٩العامة المنصوص عليها في المادة      

كما تنص  ". أي إمتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم       
جميع التصرفات التي تمت قبـل العمـل بهـذا          "  منه على أنه     ٧١المادة  

ارات كانت داخلة في ملكية الدولة الخاصة تبقـى         القانون الواردة على عق   
ممـا يفيـد أن حـق       " نافذة بذات الشروط والأحكام السارية وقت إقرارها      

 السالفة الذكر، لا يكـون إلا بالنـسبة         ٤٨الإمتياز المقرر للحكومة بالمادة     
إذ كان . للعقود المبرمة قبل سريانه ولو بقيت آثار هذه العقود قائمة في ظله

 رئيس مجلس إدارة الهيئـة      -نت عقود البيع الصادرة من الطاعن       ذلك وكا 
 إلى المطعون عليها قـد تمـت قبـل          -العامة للإصلاح الزراعي بصفته     

 فإن دين الطاعن لا يكون له حـق         ١٩٦٤ لسنة   ١٠٠صدور القانون رقم    
  .الإمتياز المقرر في هذا القانون أياً كان ميعاد استحقاقه

 

إذ كان الثابت من الأوراق ومن الحكم الإبتدائي الذي أحال إليـه             -٧
الحكم المطعون فيه أن السيارة محل النزاع دخلت البلاد تحت نظام الإفراج 

 ١٩٦٣ لـسنة    ٦٦المؤقت طبقاً لقانون الجمارك الصادر بالقـانون رقـم          
وجب هذا النظام على من أدخلها إعادة تصديرها أو والقرارات المنفذة له وي

أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها في حالة توافر الشروط اللازمـة           
لإستيرادها، وإذا بيعت قبل أداء الضريبة انتقلت ملكيتها محملـة بعـبء            
الضريبة المستحقة وهو دين ممتاز له أسبقية على غيره من الديون عمـلاً             

من القانون المدني، وإذ كان الطـاعن قـد بـاع الـسيارة              ١١٣٩بالمادة  
 قبـل سـداد الـضرائب       ٦/٤/١٩٧٠للمطعون عليه الأول بالعقد المؤرخ      

الجمركية المستحقة عليها مما ترتب عليه إصدار أمر بـضبطها وسـحب            



 

 

   
مادة (

١٧٢  

 وهو تعرض من الغير الذي كان له حق على          ١٢/٩/١٩٧٠رخصتها في   
المشتري من الإنتفاع به وهو ما يجيـز        المبيع وقت البيع ترتب عليه منع       

للأخير الحق في طلب فسخ العقد أو الرجوع بدعوى الإستحقاق سواء كان            
يعلم سبب الإستحقاق أو لا يعلم به فإن الحكم المطعون عليه إذ قضى بفسخ       
عقد البيع الذي تضمن بيع الطاعن للمطعون عليه الأول السيارة لا يكـون             

  .قد خالف القانون
 

 والقرارات المنفذة لـه     ١٩٦٣ لسنة   ٦٦يقضي قانون الجمارك رقم      -٨
بمصادرة السيارة في حالة بيعها بدون إذن استيراد فضلاً عن تحملهـا بـدين              

 من القانون المـدني،     ١١٣٩الضريبة المستحقة وهو دين ممتاز عملا بالمادة        
 كان الثابت من الأوراق أنه ترتب على المخالفة المـشار إليهـا ضـبط               وإذ

 السيارة بناء على طلب مصلحة الجمارك مما نجم عنـه حرمـان المـشتري             
من الإنتفاع بها فإن هذا الضبط يعتبر تعرضاً مبنياً علـى           ) المطعون عليه (

 ذلك أنـه يكفـي لنـشوئه أن يحـرم     -) الطاعن(سبب قانوني يضمنه البائع    
لمشتري فعلاً من المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه ولـيس                ا

في مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائي بنـزع ملكيـة              
المبيع المشتري بل يقصد به أي تعرض له من شأنه أن يـؤدي إلـى نـزع                 

وقـت  الشيء المبيع، حتى ولو كان البائع حسن النية لا يعلم بسبب الإستحقاق             
  .البيع

 

 وفـى   ١٩٣٩ لـسنه    ١١٣ من القانون رقم     ١٦ النص في المادة      -٩
 من القانون المدني يدل على أنه تعتبر من الديون الممتـازة            ١١٣٩المادة  

بع العقار  أموال الأطيان الزراعية، وأن هذا الإمتياز يخول الحكومة حق تت         
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وثماره في أية يد كانت وتوقيع الحجز عليها، وإذ كان ذلك، وكـان مـن               
المقرر أن ضريبتي الأمن القومي والضريبة الإضافية للدفاع تأخذان حكم          
ضريبة الأطيان وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة ذمة المطعـون            

ئـدة مـن تلـك      ضده من تلك الضرائب الثلاث إستناداً إلى أنه لم يغتنم فا          
الأطيان خلال الإستيلاء عليها تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي فإنه يكـون          

  .قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
 

 وعلـى مـا     - من القانون المدني     ١١٣٩ يدل النص في المادة       -١٠
 على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامـة        -مة  جرى به قضاء هذه المحك    

بجميع أنواعها، ومنها الضرائب تعتبر ديوناً ممتازة، وتثبت لها هذه المرتبة 
وفقاً للشروط والأوضاع والأحكام المقررة بموجـب القـوانين واللـوائح           

  .المنظمة لكل منها والصادرة في شأنها
 

 

∗ ∗ ∗ 
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١٧٤  

 
– 

 


 




 

  
:هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية 

 كـويتى  ١٠٧٣ عراقـى و ١٣٧١ سورى و١١١٩ ليبى و١١٤٤مادة  
  . أردنى١٤٣٤و

  
       هو المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وترميمه كـأجرة 

الساعاتى ومصلح السيارة والسنديك والحارس، ولا يدخل مبلغ التأمين ولا          
  .الرسوم الجمركية ولا أجرة النقل فى مكان إلى مكان

    فيه بسبب د هو كل المنقول الذى حفظ أو رمم، لا ما زا 
على أن  ) ١ فقرة ١٥٨٢(الحفظ أو الترميم، فحسب، ولذلك ينص المشروع        

  .الإمتياز يقع على كل هذا المنقول
      هى الثالثة بعد المصروفات القضائية ومبالغ الخزانـة 

  )1( .)١(ا صرف آخراًأما فيما بينها فيقدم م. العامة
                                            

  .٣٠٥ ص – ٧ء  جز–مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



  

 

 ١٧٥  

  
 مدنى على إمتياز المبالغ التى صرفت       ١١٤٠نص المشرع فى المادة     

  .وهذا الإمتياز لا يكون إلا فى المنقول. فى حفظ المنقول وترميمه ومرتبته
أما مصروفات حفظ العقار وترميمه فلا تكون ممتـازة إلا إذا أنفقهـا             

ع أن هذه التفرقة بين المنقول والعقار       المقاول أو المهندس المعمارى والواق    
الذى تم ترميمه أو صيانته بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمـال فـى               
قمته، فيما يتعلق بإمتياز مصروفات الحفظ والصيانة لا مبرر لها، وكـان            
من الواجب أن يقرر المشرع فى حالة العقار إمتياز المصروفات الحفـظ            

  . الدائن بهاوالترميم بوجه عام أيا كان
وتحديد ما يدخل ضمن مصروفات حفظ المنقول وترميمه أمر يرجـع           

وعلى أيـة حـال فقاضـى       . وقد تدور المسألة أحياناً   . للظروف والأحوال 
الموضوع هو الذى يقرر ما إذا كانت المصروفات التى يطالب بها الـدائن        

 ولا  قد حفظت المنقول من الهلاك أو التلف أو جعلته صـالحاً للاسـتعمال            
 بالإمتياز  رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض،  ويجب على كل من يتمسك           

أن يقيم الدليل على أن المبالغ التى يطالب بها ترتب عليها حفظ المنقول أو              
  .ترميمه أو إصلاحه

  .ولابد أن تكون مصروفات الحفظ والصيانة خاصة بالمنقول
لحفظ والتـرميم   مدنى بأن إمتياز مصروفات ا١١٤٠ويقضى نص المادة    

ولذلك يرد الإمتياز على كل المنقول الـذى حفـظ أو           . يقع على المنقول كله   
  .)١(أصلح، وليس فقط على ما زاد فى قيمته بسبب الحفظ أو الترميم

                                            
  . وما بعدها٥٨٨ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١٧٦  

●      يرد هذا الإمتيـاز علـى
يـضمن الإمتيـاز   مصروفات حفظ المنقول وترميمه فلا يرد على العقار و   

بجميع المصروفات التى أنفقت فى حفظ المنقول ووقائته من أن يهلـك أو             
يتلف كله أو بعضه وجميع المصروفات التى لولاها لأصبح المنقول غيـر            
صالح للاستعمال الذى كان معدا له وجميع المصروفات التى أنفقت لمنـع            

يصلح سيارة أو آله    وأمثلة ذلك اجرة الميكانيكى الذى      . المنقول من الضياع  
وأجرة الساعاتي الذى يصلح ساعة وأجرة النجار الذى يصلح أثاث منـزل            
والمصروفات التى ينفقها شخص لإنقاذ منقول لغيره من الحريـق أو مـن         
الغرق والمصروفات التى ينفقها الوكيل لتحصيل دين من الديون او لحفظه           

ابل إدارته الأموال وأتعاب التفليسة ومصفى التركة ومصروفات الحارس مق   
ويثبت هذا الامتياز لمن أنفق المصروفات بنفـسه، أو لمـن           . المسلمة إليه 

قدمها لينفقها غيره سواء كان مالك المنقول أو شخـصا آخـر ولقاضـى              
الموضوع التقدير فيما إذا كانت هذه المصروفات قد أدت بالفعل إلى حفظ            

ويرد الامتياز علـى    )  وما بعدها  ٧٣١السنهورى ص (الشئ أو إلى ترميمه     
كل المنقول الذي أنفقت عليه تلـك المـصروفات سـواء كـان حيوانـا               
كمصروفات علاجه، أم جمادا ويشترط ان يبقى المنقول محتفظا بذاتيه ولو           
اصبح عقارا بالتخصيص وفى هذه الحالة إذا كان العقار الأصلي مرهونـا            

 المرتهن حـسن    تبعه العقار بالتخصيص وقدم الرهن على الامتياز أن كان        
أنـور  (النية أما أن فقد المنقول ذاتية أو أصبح عقارا بطبيعته فقد امتيازه             

 ). ٧١٤طلبه ص

●       يأتى امتياز مصروفات الحفظ والترميم فى المرتبة
الثالثة بعد المصروفات القضائية ومستحقات الخزانة العامة وعند التـزاحم          



  

 

 ١٧٧  

ر من آنفق هذه المصروفات ثـم الأسـبق         بصدد مصاريف الحفظ يقدم آخ    
وراجـع الوسـيط    (عليه وهكذا أذ لولا الدائن الأخير ما حفـظ المنقـول            

 وسـليمان   ٥٣٤ وكامل مرسـى ص    ٩٥٢ ص   ٩٥٢ ص ١٠للسنهورى ج 
 ). ٥٤٢مرقص ص

●          إذا كان المنقول فى حيازة مـن حفظـه
فإذا خرج من   )  مدنى ٢٤٦م(ورممه، كان له أن يحبسه حتى يستوفى حقه         

ويكون لمن حفظ المنقول ورممه حق تتبع       . حيازته برضاه فقد حق الحبس    
المنقول لأن حق التتبع  من مستلزمات هذا الحق، ما لم يقـع الـشئ فـى      
حيازة حائز حسن النية فيكون حق الحائز حسن النية مقدما على حق حافظ             

). ٣٤٤ص فقره  سليمان مرق– ٧٣٣السنهورى ص. (المنقول ومرممه  
 "هو المبالغ : الحق الممتاز

التى صرفت فى حفظ المنقول وترميمه كأجرة الساعاتى ومصلح الـسيارة           
وأمين التفليسة والحارس، ولا يدخل مبلغ التأمين ولا الرسوم الجمركية ولا           

  .أجرة النقل من مكان إلا مكان
●         هو كل المنقول الذى حفظ أو رمم لا مـا زاد فيـه

)  فقرة أولى١٥٨٢م (بسبب الحفظ والترميم فحسب، ولذلك ينص المشروع 
 . على أن الامتياز يقع على كل هذا المنقول

●         هى الثالثة بعد المـصروفات القـضائية ومبـالغ
مجموعـة اعمـال    (ا  الخزانة العامة أما فيما بينها فيقدم ما صرف آخـر         

)٣٠٥ ص٧التحضيرية ج 



 

 

   
مادة (

١٧٨  

   
 فـي حـالات     -لما كانت قاعدة منع اتخاذ الإجراءات الانفرادية         -١

 لا تنطبق إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق          -الإفلاس  
الامتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين أمـا الـدائنون المرتهنـون            

ب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق الامتيـاز العقاريـة فـلا           وأصحا
يندرجون في عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقـوقهم             
وتدرأ عنهم خطر إفلاس المدين ومن ثم لا يتناولهم المنـع مـن مباشـرة               
الإجراءات الانفرادية فيجوز لهم مباشرة دعاويهم والتنفيذ علـى الأمـوال           

ناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده، فللدائن المرتهن          المحملة بتأمي 
رهن حيازة لمنقول الحق في التنفيذ على المنقول في أي وقت مع مراعـاة        
الإجراءات المبينة في القانون وأن يستوفي حقه من ثمن المنقول المحمـل            

  .بالرهن
 

  

∗ ∗ ∗ 



  

 

 ١٧٩  

 
 

 
 


 


 
 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كـويتى  ١٠٧٤ عراقـى و ١٣٢٧ سورى و١١٢٠ ليبى و١١٤٥مادة  
  . سودانى٩٠٧ أردنى و١٤٣٥و

  
 

 المبالغ المستحقة للخدمة والكتبة والعمال وكل أجير آخـر عـن            - ١
أجرهم ومرتباتهم من أى نوع كان فى الستة شهور الأخيرة، فيـشترط أن             
يكون الدائن أجيراً، فيدخل الخادم والطاهى والبواب وسائق السيارة وخادم          

مزرعة والسكرتير الخاص والموظف ومربى الأطفال والوكيل المـأجور         ال
  .والكاتب والعامل



 

 

   
مادة (

١٨٠  

ويلاحظ أن عبارة المشروع أوسع من عبارة التقنـين الحـالى وقـد             
قصرت الأجرة للجميع على ستة أشهر، بدلاً من سنة للبعض وستة شهور            

نـاقض  وقد زال بـذلك الت    . للبعض الآخر كما هو الأمر فى التقنين الحالى       
  . فى التقنين الحالى٢٧٣/ ٢٠٩ وم٢فقرة٣ ٧٢٧/ فقرة٦٠١الموجود بين م

 المبالغ المستحقة عما ورد للمدين ولمن يعوله من مأكل وملـبس            - ٢
فى الستة شهور الأخيرة فإذا استورد المدين مأكولات وملابس من التجار،           

ور الأخيرة فما يبقى من ثمنها ديناً فى ذمته عن مدة لا تزيد عن الستة الشه            
وقد تقدم أن هذا الدين يسقط بمضى سنة فالمستحق من أكثر           . يكون ممتازاً 

من سنة يسقط منه ما زاد عن سنة، وما كان فى حدود السنة نصفه غيـر                
  .ممتاز ونصفه ممتاز

 وكذلك الأمر بالنسبة للمبالغ المستحقة للأجزاء أى النفقة المـستحقة           - ٣
ويـدخل فـى ذلـك نفقـة        . ة شهور الأخيرة  فى ذمة المدين لأقاربه عن الست     

 .الزوجة
  .ودين النفقة ممتاز وغير قابل للحجز عليه

ولا يـشهر   .  جميع أموال المدنى من عقـار ومنقـول        :محل الإمتياز 
  .الإمتياز فى العقار، ولا تتبع فيه

 هى الرابعة، بعد المصروفات القضائية ومبالغ الخزانة        :مرتبة الإمتياز 
  .لحفظ والترميمالعامة ومصروفات ا

  .)١(أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها
  

 مدنى يقرر عدة إمتيازات تشترك فى محلها وفى         ١١٤١نص المادة   
  : كما يتضح مما يلى-مرتبتها، ولكنها تضمن ديوناً مختلفة

                                            
  .٣٠٨ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



  

 

 ١٨١  

  . حقوق الأجراء- ١
 . حقوق الموردين- ٢

 . نفقات من تجب نفقتهم على المدين- ٣

 مـدنى   ١١٤١رك الإمتيازات العامة المنصوص عليها فى المادة        وتشت
فى ورودها على كل أموال المدين أيا كان نوعها، عقارات أو منقـولات،             

  . مادية أو معنوية
  .وتأتى فى المرتبة الرابعة بعد حقوق الإمتياز السابقة

وإذا تعددت حقوق الإمتياز العامة فتستوفى الديون المضمونة بكل منها          
  . )١(سبة كل دينبن

إمتياز المبالغ المنصرفة فى البذر والـسماد والتخـصيب ومقاومـة           
الحشرات والزراعة والحصاد لها جميعاً مرتبة واحدة، وتستوفى من ثمـن           

  .المحصول مباشرة، وكذا مبالغ آلات الزراعة
●
من نص المادة سالفة الذكر أن حقوق الامتياز العامة أى إلتـى لهـا              يتبين  

  : امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار هى ثلاثة أنواع
  . المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير أخر-
 . المبالغ المستحقة لموردى المأكل والملبس-

  بة  النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقار-
  فالمبـالغ

المستحقة أجورا لجميع الخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر عن الـستة            
الأشهر الأخيرة هى حقوق ممتازة ويدخل فى هؤلاء الأجراء كل من يؤجر            

                                            
  . وما بعدها٢٧٩ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١٨٢  

سـائق  عمله لخدمة شخص المهدوم وأسرته كالخادم والطاهى والبـواب و         
السيارة وخادم المزرعة والسكرتير الخاص والمستخدم والمربية والوكيـل         
المأجور والكاتب والعامل والراعى والخـولى، ولا يـدخل الممثلـين ولا            
الموسيقيين ولا المقاولين ولا الموظفين العمومين، ويرد الامتيـاز علـى           

الامتيـاز  الأجر والعلاوات والبدلات وكل ما يعتبر من الاجر، فتخرج من           
مبالغ التعويض عن الفصل التعسفى وما اقرضه لـرب العمـل والنـسبة             
المقررة من الأرباح ومكافأة نهائية الخدمة والمصروفات القـضائية التـى           
أنفقها الأجير لإستصدار حكم بأجرة ويقتصر الامتياز وفقا للقانون المـدنى          

ية أمـوال    على أجر الستة الأشهر الأخير سواء كانت سابقة على تـصف           –
المدين لوفاة أو افلاس أو اعسار أو سابقة على الحجز أو البيع أما الاجرة              

 لـسنة  ١٣٧ من قانون العمل رقم ٥اللاحقة لذلك فلا امتياز لها وفقا للمادة      
 فيكون الامتياز لاجر أية مدة مادام لم يزل مستحقا للعامل ولم يتقادم ١٩٨١

ولا " ٣٧٨ هـذه الـديون المـادة        وانظر فى تقادم  "وتكون له ذات المرتبة     
يخضع هذا الامتياز للشهر حتى لو وقع على عقار ولايحول دون تصرف            

معنـى  )  وما بعدها  ٧١٥أنور طلبه ص  (المدين فى أمواله ولا يخول التتبع       
ذلك أن الأخير لا يسقط حقه فى المطالبة براتبه إلا بعد ففى سنة من تاريخ               

يتعلق بأجر ستة الأشهر الأخيرة أما أجر       استحقاقها، ويكون له امتياز فيما      
 وما  ٧٤٢حسام الأهوانى ص  (ستة الأشهر السابقة عليها فيعتبر دينا عاديا        

  ). ٥٩٦ محمد على إمام ص–بعدها
  ب(رأينا أن الفقرة (
المستحقة عما تـم     قد نصت على أن تقع ممتازة المبالغ         ١١٤١من المادة   

توريده للمدين ولمن يعوله من مآكل وملبس فى الستة الأشـهر الأخيـرة             



  

 

 ١٨٣  

فيتبين من هذا النص أنه يشترط لثبوت الامتياز أن يورد الـدائن للمـدين              "
أمـا أن   ". ولمن يعوله حاجات المأكل والملبس أى الشياء الضرورية للحياة        

لا امتياز ولا يـشترط أن      كان لغير هذا الغرض كما لو كان للإتجار فيه ف         
يكون التأجير مقيدا بالسجل التجارى أو يؤدى الضرائب التجارية، فإن كان           
الشراء من جار أو صديق لا يحترف الإتجار فـلا امتيـاز، ولا يـشمل               
الامتياز إلا المأكل والملبس فتخرج الأدوية والتدفئـة والكـى، ويـضمن            

) ٧١٦أنور طلبه ص  ( الخيرة   الامتياز ثمن ما تم توريده خلال الستة أشهر       
ويشترط ألا تكون المبالغ المستحقة عن توريد المأكل والملبس قد سـقطت            

مفـاد ذلـك أن     . بالتقادم، وهى تتقادم سنة واحدة تبدأ من وقت استحقاقها        
المبالغ المستحقة عما ورد للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الـستة      "

 مأكولات وملابس من التجار، فما يبقى       الشهور الأخيرة فإذا استورد المدين    
من ثمنها دينا فى ذمته عن مدة لا تزيد عن الستة الشهور الأخيرة يكـون               
ممتازا وقد تقدم أن هذا الدين يسقط بمضى سنة فالمستحق من أكثـر مـن          
سنة يسقط منه ما زاد عن السنة وما كان فى حدود السنة نـصفه  غيـر                 

  ).٣٠٨ ص٧عمال التحضيرية جمجموعة الأ" (ممتاز ونصفه ممتاز
     يجب أن تكـون

النفقة مستحقة فى ذمة المدين وهى لا تكون مستحقة إلا إذا كانت مقـضيا              
ونفقة الأقارب مذكورة فى النص صراحة ولكـن      . بها أو كانت متفقا عليها    

ة الزوجة فيؤخذ لفظ الأقارب بمعناه  الامتياز يشمل أيضا ومن باب أولى نفق      
العام بحيث تدخل الزوجة ضمن الأقارب وقد جاء فى مـذكرة المـشروع             
التمهيدى النفقة امستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن الستة الشهور الأخيرة           

ويرد الامتيـاز علـى     ) ٧٣٨السنهورى ص (ويدخل فى ذلك نفقة الزوجة      



 

 

   
مادة (

١٨٤  

ولا يشهر ولاي خول التتبـع ويـرد   جميع أموال المدين من عقار ومنقول   
على نفقة الستة أشهر السابقة على الوفاة أو الاعسار أو الافلاس أو الحجز             

أنور (أو البيع ومرتبة الامتياز هى الرابعة مع سائر حقوق الامتياز العامة            
  ). ٧١٦طلبه ص

●       تتمتع جميع الامتيـازات العامـة
مة بمرتبة واحدة هى المرتبة الرابعة بعـد المـصروفات القـضائية            المتقد

والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات حفظ المنقول وترميمـه وإذا      
المستحق للإجراء مع المـستحق     (تزاحمت الديون المضمونة بإمتياز عام      

للمآكل والملبس مع المستحق للنفقة أو المستحق لأجير مع المستحق لأجير           
خر أو المستحق للمأكل من المستحق للملبس أو المستحق لنفقة الزوجة مع            آ

تساوت فى المرتبة، ووجب وفاؤهـا      ) المستحق لنفقة أحد الأقارب إلخ إلخ     
 ). ٧٣٨السنهورى ص) ١١٤١/٢م (بنسبة كل منها 

●          حقوق الامتياز العامة المتقدمة لا يثبت فيها حق تتبـع
 .رولو كان محلها عقا

   لم يوجب المشرع شهر حقـوق الإمتيـاز
ومع ذلك فإن حقوق الاميتـاز  "  على أن    ١٣٤/٢العامة حيث نصت المادة     

.العامة ولو كان محلها عقارا لا يجب فيها الشهر 
   

 بالرجوع إلى القوانين والأوامر الخاصة بمختلف أنواع الضرائب          -١
وم يبين أنه كلما أراد الشارع أن يخول الخزانة العامة حـق تتبـع              والرس

أموال مدينيها إستيفاء لحق من حقوقها الممتازة، وبصرف النظر عن عدم           
شهره، نص على هذا الإمتياز الخاص ورسم معالمه ونطاقه ولم يبسط يـد            



  

 

 ١٨٥  

لة الخزانة العامة في تتبعها تحت أي يد كانت، بل تخفف وبالقدر اللازم لكفا
حقوقها، وهو ما نصت عليه القوانين الخاصة بضرائب الأطيان والمبـاني           

 بفرض رسـم أيلولـة      ١٩٤٤ لسنة   ١٤٢والرسوم الجمركية والقانون رقم     
 بفرض ضريبة على ١٩٣٩ لسنة ١٤على التركات، وخلا منه القانون رقم    

الأرباح التجارية والصناعية، ولا يغير من هذا الوضع ما نـصت عليـه             
وتستوفى هذه  " من القانون المدني في قولها       ١١٣٩ة الثانية من المادة     الفقر

إذ هي مقيدة   "المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز في أية يد كانت            
بما تقرره القوانين والأوامر الخاصة بمختلف أنواع الـضرائب والرسـوم           

ا خاصاً علـى    ومحكومة بها بحيث إذا قررت هذه القوانين والأوامر إمتياز        
بعض أموال مدينيها ولبعض أنواع الضرائب والرسوم فتستوفى مبالغهـا          

وإن لم تكن مشهرة    " من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز في أية يد كانت         "
  . من القانون المدني١١٣٤وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

 

 بفرض ضريبة علـى     ١٩٣٩ لسنة   ١٤بالرجوع إلى القانون رقم      -٢
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى         

 ١٩٥٠ لسنة   ١٤٦كسب العمل والتعديلات التي أدخلت عليه بالقانون رقم         
 يبين أنه   ١٩٥٥ لسنة   ٢٤٤ والقانون رقم    ١٩٥٣ لسنة   ٢٥٣والقانون رقم   

تكـون للـضرائب والمبـالغ الأخـرى        " منه على أن     ٩٠نص في المادة    
المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على أموال المدينين بها       

وهو بـذلك إنمـا يقـرر       " أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون      
لى أموال المدينين    حق إمتياز عام ع    - مصلحة الضرائب    -للخزانة العامة   

بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى في شأنها ما نصت عليه الفقرة الثانية من          



 

 

   
مادة (

١٨٦  

 من القانون المدني من أن حقوق الإمتياز العامة لا يجب فيها            ١١٣٤المادة  
الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولو كان محلها عقاراً غير محمـل بذاتـه               

ضمانات ووسائل خاصة للتحفظ على     بدين الضريبة، وإكتفى بما قرره من       
حقوق الخزانة فضلاً عن الضمانات العامة في القانون ومن جهة أخـرى            
فإن إطلاق يد مصلحة الضرائب على أموال المدينين بالضريبة المقـررة           

 لا يخلو من أثر سئ على المعاملات  ١٩٣٩ لسنة   ١٤بمقتضى القانون رقم    
ون فيها من يريدون البيـع ومـن        وتعطيلها وارتباكها إضراراً بمن يتعامل    

يريدون الشراء على السواء، خصوصاً وأنه فيما عدا حالة التنـازل عـن             
 وسيلة للعلم بحقـوق     - ومع مراعاة سر المهنة      -المنشأة لم ينظم الشارع     

المصلحة تسهل على ذوى الشأن سبيل التعرف على حقيقة المركز المـالي    
 العقارية فـي أحـوال التعامـل        للممولين وتكون بمثابة شهادة التصرفات    

العادي، يؤيد ذلك أن امتياز الخزانة العامة لا يخولها حـق تتبـع أمـوال               
وإذ كان ذلـك،    . مدينيها إلا بنص في القوانين والأوامر الخاصة بكل منها        

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه علـى أن              
الصناعية يخول مصلحة الـضرائب     دين الضريبة على الأرباح التجارية و     

حق تتبع عقارات مدينيها المثقلة بامتياز الخزانة العامة ورتب على ذلـك            
 بوقف إجراءات البيع الإداري بالنـسبة       -قضاءه برفض طلبات الطاعنين     

 فإنه يكون قـد  -إلى أطيانهما وبعدم الإعتداد بالحجز الإداري الموقع عليها   
  .خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

 من القانون المدني على     ١١٣٩النص في الفقرة الأولى من المادة        -٣
أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من           



  

 

 ١٨٧  

أي نوع كان، يكون لها إمتياز بالشروط المقررة في القـوانين والأوامـر             
 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة          -الصادرة في هذا الشأن يدل      

 وعلـى   -على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنهـا           
 الضرائب والرسوم، لا تكون ممتازة، ولا يثبت لهـا هـذا            -سبيل المثال   

 الإمتياز إلا إذا قضت بامتيازها القوانين والأوامر الخاصـة لكـل منهـا،            
وبالشروط والقيود التي تقررها هذه القوانين والأوامر، بحيث إذا اسـتحق           
للخزانة العامة مبلغ ما ولم يوجد قانون أو أمر يقضى بامتيـازه، فإنـه لا               
يتمتع بهذا الإمتياز، وإذا وجد تعين الرجوع إليه للتعـرف علـى شـروط      

  .الإمتياز ونطاقه ووعائه، وما عساه أن يرد عليه من أموال
 

  

∗ ∗ ∗  



 

 

   
مادة (

١٨٨  

  
  




 


 


 

  
  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كـويتى  ١٠٧٥ عراقـى و ١٣٧٣ سورى و١١٢١ ليبى و١١٤٦مادة  
  . سودانى٩٠٩ أردنى و١٤٣٦و

  
 المبالغ المنصرفة فـى البـذر       - ١:الحقوق الممتازة، ومحل الإمتياز   

وقد دخل السماد صراحة وهو محـل       (سماد وغيره من مواد التخصيب      وال
والمواد المقاومة للحشرات والمبـالغ الأخـرى       ) خلاف فى التقنين السابق   

ومحل الإمتياز هـو المحـصول      . المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد    
  .الذى أنتجته أو حفظته هذه الأشياء

عة من ثمن ومـصروفات      المبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزرا      - ٢
 . إصلاح وتحسين

  .ومحل الإمتياز هو هذه الآلات



  

 

 ١٨٩  

يأتى كل إمتياز من هذين فى المرتبة الخامسة بعـد           -ومرتبة الإمتياز 
  .)١(الإمتيازات السابقة الذكر، أما فيما بينهما فتستوفى بنسبة كل منهما

  
 إمتيـاز بـضمان     - مـدنى  ١١٤٢ فى المـادة     -  قرر المشرع  - ١

مصروفات الزراعة وعلى المحصول الذى أنفقت فى إنتاجه، وذلـك لأن           
الدائن بشىء من هذه المصروفات قد أسهم فى إنتاج المحصول فأفاد بذلك            

كمـا أن الأمـر يتعلـق       . غيره من الدائنين، فمن العدل أن يتقدم علـيهم        
بالاستغلال الزراعى الذى يعتبر المورد الرئيسى لغالبية السكان فى مصر،          

ويـرد  . ومن ثم يجب العمل على تيسيره، بضمان حقوق من يساهمون فيه          
الإمتياز على المحصول الذى أنفقت المصروفات فى إنتاجه، أيا كانت المدة     

وإذا كانت المبالغ   . التى اقتضاها إنتاج هذا المحصول، ستة أو أقل أو أكثر         
بنسبة ما قد اتفقت فى إنتاج عدة محاصيل، فيرد الإمتياز على كل محصول    

وقد اختلفت فى بقاء الإمتياز بعد أن يلحق المحصول         .خصه من هذه المبالغ   
ففى رأى أن الإمتياز يـزول،      . بالعقار على أثر تسجيل تنبيه نزع الملكية      

منصور (وفى آخر أن إلحاق المحصول بالعقار لا يؤثر فى وجود الإمتياز            
ص  -٣٥٣ -، سليمان مـرقس   ٢٨٧ ص   -١٦٢ فقرة   -مصطفى منصور 

 -٤٤٦ -، محمد على إمام   ٧١٠ ص   -٥٨٥ -، عبد الفتاح عبد الباقى    ٥٦٩
 -، وشـفيق شـحاتة    ٦٢١ ص   -٢٣٥ -، وشمس الدين الوكيل   ٦٠٢ص  
ويأتى هذا الإمتياز فى المرتبة الخامسة بعد الإمتيازات        ). ٢٢٦ ص   -٥٢١
، وإذا تعددت الحقوق المضمونة بهذا الإمتياز     ).  مدنى ١١٤٢/٣م  ( السابقة

                                            
  .٣١١ ص – ٧ جزء –مدنى مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون ال) ١(



 

 

   
مادة (

١٩٠  

المقابل النقدى للمحصول الذى صرفت فى إنتاجه بنسبة كـل          فتستوفى من   
وقرر المشرع  ).  مدنى ١١٤٢/٢م( منها،أى لا يمتاز حق منها على الآخر      

إمتيازاً للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة بنص الفقرة الثالثة مـن            
 مدنى، على هذه الآلات، وذلك لاعتبارات تتـصل بتيـسير           ١١٤٢المادة  

لزراعى الذى يوليه المشرع عناية خاصة لما له من أهمية فى           الاستغلال ا 
  .)١(الاقتصاد القومى

 يرد إمتياز مصروفات الزراعة على المحصول الذى استحقت أو          - ٢
ويرد هذا الإمتياز على المحصول بعد جنيه، سواء بقـى        . أنفقت فى إنتاجه  

  .فى ملكية المدين وحيازته أم انتقل منه إلى الغير
 فى مقابـل آلات     ة مدنى بأن المبالغ المستحق    ١١٤٢/٣ادة  وتقضى الم 

ويقصد بالآلات الزراعية كل    .الزراعة يكون لها حق إمتياز فى هذه الآلات       
  .)٢(الآلات التى تستعمل فى أعمال الزراعة والحصاد

●    ١١٤٢يتبين من نـص المـادة 
   : من المبالغ التى يضمها هذا الامتيـاز همـا         سالفة الذكر أن هناك نوعين    

المبالغ المستحقة فى مقابل الآلات     ) ب. (مصروفات الزراعة والحصاد  ) أ(
 . الزراعية

● : وهى المبالغ
المنصرفة فى البذر والسماد ومواد التحصيب الأخرى والمـواد المقاومـة           

والمبالغ .  وجميع المبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد       للحشرات
المنصرفة فى اعمال الزراعة والحصاد يدخل فيهـا مـصروفات الـرى            

                                            
  . وما بعدها٢٨٤ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(
  . وما بعدها٦٠٢ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(



  

 

 ١٩١  

وتطهير الترع فى إصلاح آلات الرى، وأجرة المواشى والحيوانات وأجرة          
الآلات التى استعملت، والمبالغ المستحقة لدرس الغلال والمبالغ المـستحقة           

ة والعمال والفعلة الذين اشتركوا فى حرث الأرض وبذورها وفـى            للشغال
حصاد المحصول ودرسه وإدخاله، والثمن المـستحق لبـائع المبـذورات           
ومصروفات البذور والمبالغ المنصرفه فى الـسماد وغيـره مـن مـواد             

ولا يـرد   ) ٧٤٠الـسنهورى ص  (التخصيب والمواد المقاومة للحـشرات      
الذى صرفت المبالغ الممتازة فى انتاجه فـلا        الامتياز إلا على المحصول     

يرد على المحصول السابق ولا على آلات الزراعة، فإن كان الدين استعمل 
فى انتاج عدة محصولات كسماد أفاد منه ثلاث محصولات ورد الامتيـاز            
على كل محصول بنسبة ما أفاد منه من الدين ويجـوز الاسـتعانة بأهـل               

أنتجت البذور أكثر من محـصول كمـا فـى          الخبرة فى هذا الصدد، وإذا      
. البرسيم أو القصب، فإن امتياز ثمن البذور يشمل كل هذه المحـصولات           

ولا يرد الامتياز على المحصول  إلا بعد جنيه، فقبل ذلك يعتبر عقـارا لا               
ترد عليه إلا حقوق الامتياز العقارية، ويرد الامتياز علـى المحـصولات            

ار بسبب تسجيل تنبيه نزع الملكيـة، ويـرى    حتى لو كانت قد الحقت بالعق     
السنهورى وكامل مرسى أن هذا الامتياز لا يرد علـى ثمـن  الأرض إذا               
نزعت ملكيتها ولا على ثمن الآلات ولا على المحصول الذى يصبح عقارا            
بتسجيل التنبيه لأن هذا الامتياز امتياز منقـول، ولا يـشترط فـى ورود              

محصول فى ملكية المدين أو فى حوزته إلا        الامتياز على المحصول بقاء ال    
) ٧١٨أنور طلبه ص  (إذا كان الحائز له حسن النية فيسقط الحق فى تتبعه           

سواء كان الذى يستغل الأرض لحسابه هو مالك الأرض         : ويوجد الامتياز 
ويلحق بالديون  . نفسه، أو كان مستأجرا أو صاحب حق انتفاع أو مغتصبا         



 

 

   
مادة (

١٩٢  

لغ التى يقرضها بنك التسليف الزراعى المصرى     التى يضمنها الامتياز المبا   
ويثبـت  . لنفقات الزراعى والحصاد والمبالغ المستحقة له ثمنا لشراء سماد        

امتياز مصروفات للدائن الذى أقرض المزارع النفقات اللازمـة لإنتـاج            
المحصول، وبشرط أن يثبت أن النقود قد اسـتخدمت فعـلا مـن إنتـاج               

  ). ٧٤٢السنهورى ص(المحصول 
●  فقد نصت

يكون للمبالغ المستحقة فى مقابـل      " على أن    ١١٤٢الفقرة الثالثة من المادة     
ويقـصد  . آلالات الزراعية حق امتياز فى نفس المرتبة على هـذه الالات          

مت فى  بالالات الزراعية كل الالات التى تستخدم فى الزراعة سواء استخد         
إنتاج المحصول أم فى حصاده كالآلات الرى والحرت والـدرس وإذا ورد          
الامتياز بصدد الة معينة فلا يشمل غيرها كما لا يـرد علـى المحـصول          
بمقولة أن الآلة استعملت فى إنتاجه ولا يحول دون اعتبار الآلـة عقـارا              

ليهـا، إلا   بالتخصيص بالحاقها بالأرض إذ تبقى لها ذاتيتها فيرد الامتياز ع         
إذا رهنت الأرض بعد ذلك وإعتقد المرتهن أن تلك الآلة لا امتيـاز لأحـد      
عليها فيشملها الرهن أما أن كانت الأرض مرهونة قبل الحاق الآلة بها فلا             

ويرى سليمان مـرقص أن     –يشملها الرهن الذى خصص وكان خلو منها        
رتهن حسن  الرهن يشمل الآلة ولو احقت بالأرض بعد الرهن متى كان الم          

وبالنسبة إلى ثمن الآلات الزراعية، فهى تتمتع أيضا بإمتيـاز بـائع            . النية
المنقول ولكن هذا الامتياز الأخير بتأخر فى المرتبة كما سـيأتى فيكـون             
الأفضل التمسك بإمتياز الآلات الزراعية لا التمسك بامتياز بائع المنقـول           

، فإنها مضمونة بامتيـاز     ولكن بانسبة إلى نفقات إصلاح الآلات الزراعية      
نفقات الحفظ والترميم، ويأتى فى المرتبة الثالثـة أى قبـل امتيـاز آلات              
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أما مصروفات الآلات الزراعية، فلا يضمنها إلا هـذا الامتيـاز       . الزراعة
وفى هـذا تميـزا لمـن ينفـق         ) ٧٤٢السنهورى ص (الذى نحن بصدده    

عن غيـره ممـن     مصروفات أو يقوم بأعمال فى تسخين آلالات الزراعة         
يبذل نفس الشئ بالنسبة لمنقول آخر فهذا الأخير لا يستفيد من امتياز على             

  ).  وما بعدها٤٥١سمير تناغو ص(الأطلاق 
●    الامتياز هنا، سواء بالنسبة إلى أعمـال الزراعـة

والحصاد أو بالنسبة إلى آلات الزراعة يأتى فى المرتبة الخامـسة، بعـد             
لقضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ       المصروفات ا 

وإذا تزاحمت مصروفات الزراعة فيمـا      . والترميم وحقوق الامتياز العامة   
بينها، بالنسبة إلى المحصول فإنها تستوفى بنـسبة كـل منهـا كـذلك إذا               
نزاحمت مصروفات آلات الزراعـة، كـالثمن ومـصروفات الإصـلاح           

يما بينها بالنسبة إلى آلات الزراعة فإنهـا أيـضا          ومصروفات التحسين، ف  
تستوفى بنسبة كل منها ولا يمكن أن تتزاحم مـصروفات الزراعـة مـع              
مصروفات الآلات الزراعية لأن محل امتياز كل منهما يختلف عن الآخر           

).٧٤٣السنهورى ص( 
   

 لسنة ٥٠رقم الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون  -١
 الخاص بالترخيص بالاشتراك في إنشاء بنـك زراعـي، معدلـة            ١٩٣٠

 وعلى ما ورد في المـذكرة الإيـضاحية         - ١٩٥٨ لسنة   ٣٤بالقانون رقم   
 صريحة في أن حق الإمتياز الذى كفله المشرع لقـروض بنـك       -للقانون  

التسليف الزراعي والتعاوني لا يقتصر على محصول السنة الذى صـرفت   
لقروض في إنتاجه ولكنه يرد على كافة أموال المدين المنقولة وذلـك            هذه ا 
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مادة (

١٩٤  

ضماناً لتحصيل مطلوبات البنك ولتدعيم الإئتمان الزراعي والتعاوني، أما         
يجيء في الترتيب مع الإمتياز المقرر      "ما ورد بالنص من أن هذا الإمتياز        

تبـة  فقد قصد به أن يكـون فـي مر        "  من القانون المدني   ١١٤٢في المادة   
الإمتياز المقرر بهذه المادة لمصروفات الزراعة والمبالغ المـستحقة فـي           

  .مقابل آلات الزراعة
 

  

∗ ∗ ∗  
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 



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





 



 

 

   
مادة (

١٩٦  

  
  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كـويتى   ١٠٧٦ عراقى و  ١٣٧٤ سورى و  ١١٢٢ ليبى و  ١١٤٧مادة    
  . سودانى٩١٠ أردنى و١٤٣٧و

  
           كل ما هو مستحق للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار من أجرة 

  .لا تزيد على سنتين وتعويض وغير ذلك
         المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة إذا اعتقد المـؤجر 

وتـدخل أيـضاً منقـولات الزوجـة،        . ربحسن نية أنها مملوكة للمستأج    
ومنقولات المستأجر من الباطن، هذا إذا اشترط المؤجر عدم الإيجار مـن            
الباطن، فإن لم يشترط فلا يثبت الإمتياز إلا للمبالغ التى تكـون مـستحقة              
للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه            

نقولات المسروقة أو الـضائعة، فلأصـحابها       وهذا أيضاً عدا الم   . المؤجر
وإذا نقلت هذه المنقولات من العين المـؤجرة        . استردادها فى ثلاث سنوات   

بغير رضاء المؤجر ولم يبق فى العين مايفى بالمستحق، بقى الإمتياز قائماً            
 ـ               ذعليها إلى ثلاث سنوات من نقلها، فإذا كسب الغير عليها حقاً فإنه لا ينف

 إذا كان هذا أوقع حجزاً استحقاقياً فى مدة ثلاثين يوماً من            فى حق المؤجر  
نقلها لكن إذا بيعت فى سوق عمومى أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فـى                

والأصل أن نقل هذه المنقـولات      . مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن      
بدون رضاء المؤجر يعتبر سرقة للمرهون، ولذلك تطبق قواعد الحيازة فى          

  . لات المسروقةالمنقو



  

 

 ١٩٧  

          هى السادسة بعد حقوق الإمتياز السابقة الذكر، إلا ما
كان منها لا ينفذ فى حق المؤجر لحسن نيته، كما إذا اشترى المستأجر آلة              
زراعة ولم يدفع ثمنها وأدخلها فى الأرض المؤجرة دون أن يعلم المـؤجر         

  .)١(أن ثمنها لم يدفع
  
لمشرع لمؤجر الأرض الزراعية والمبانى بـنص المـادة          قرر ا  - ١
 مدنى حق إمتياز على ما يوجد بالعين المـؤجرة مـن منقـولات              ١١٤٣

بضمان الوفاء ببعض الأجرة وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار،           
وذلك حتى يثق المؤجرون فى المستأجرين، ويمكنونهم من الانتفاع بالعين          

وبهذا تتحقق مـصلحة كـل مـن المـؤجر          . دون حاجة إلى تأمين خاص    
والمستأجر فالمؤجر يحصل على التأمين، والمستأجر يتمكن من الاستئجار         

دون أن يتقدم بأى تأمين خاص، خصوصاً والغالب ألا يـتمكن المـستأجر            
 مدنى على بيان الحـق      ١١٤٣من تقديم تأمينات خاصة، وقد نصت المادة        

فيجب أولاً أن نكون    . ضى الزراعية الممتاز بخصوص أجرة المبانى والأرا    
بصدد عقد إيجار صحيح فلا يوجد الإمتياز إذا كان شاغل العين مغتصباً أو 

 أن يكـون الإيجـار      - كما يقول النص   -ويجب. كان يستند إلى عقد آخر    
 خاصاً بمبانى أو أراضى زراعية، وينسحب العقار إلى الأراضى الفـضاء          

 -، وشفيق شـحاتة   ٥٧٨  ص -، وكامل مرسى  ٥٧٥ ص   -سليمان مرقس (
 كمـا   -ويرد الإمتياز المـؤجر   . ٦٠٩ ص   -، ومحمد على إمام   ١٧٩ص  

 على ما يوجد بـالعين المـؤجرة ومملوكـاً          - مدنى ١١٤٣/١تنص المادة   
وهو ما يوضح أم    . للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعى       
  :الإمتياز يرد على المنقولات التى تتوفر فيها شروط ثلاثة

                                            
  .٣١٦ و ٣١٥ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



 

 

   
مادة (

١٩٨  

  . تكون موجودة فى العين المؤجرة أن-١
 . أن تكون قابلة للحجز-٢

 عدا الزوجة   -فإذا كانت مملوكة للغير   .  أن تكون مملوكة للمستأجر    -٣
 مدنى  ١١٤٣ من المادة    ٣و٢والمستأجر من الباطن، فقد وضعت الفقرتان       

تنظـر المـادة    (شروطاً وبينت أحوالاً يمكن فيها ثبوت الإمتيـاز عليهـا           
  ).المذكورة

  .ويأتى إمتياز المؤجر فى المرتبة السادسة بعد حقوق الإمتياز السابقة
ولكن يلاحظ أنه إذا كان المنقول محملاً بإمتياز متقدم وكان المـؤجر            

 عليه  جحسن النية عند وضعه فى العين أى يجهل وجود هذا الحق فلا يحت            
ت عـن    مدنى فقط تكلم   ١١٤٣أما الفقرة الخامسة من المادة      . بهذا الإمتياز 

ويتضح منهـا أن حـق      ، نقل الأصول المثقلة بالإمتياز من العين المؤجرة      
  :الإمتياز ينقضى بخروج المنقول من العين، فى حالتين

  . أن يكون النقل بعلم المؤجر دون معارضة منه-١
 إذا كان ما بقى فى العين كافياً لضمان الحقوق الممتازة أما فى غيـر               -٢

  .)١(متياز قائماً وللمؤجر أن يباشر حقه فى تتبعهاهاتين الحالتين فيبقى  الإ

●     سـالفة الـذكر أن      ١١٤٣يبين من نص المادة 
الحق الممتاز هنا هو الأجرة المستحقة فى عقد الإيجار أيا كـان المكـان              
المؤجر، أى سواء أكان عقارا أو منقولا مبانى أو اراضى زراعية أو حتى             

، وقد قرر المشرع هذا الامتياز تشجيعا للملاك على تأجير          الأرض الفضاء 
ممتلكاتهم، إذ ضمن لهم الحصول على الأجرة من خلال تقرير امتياز بها            
على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة، ولكن المشرع قـصر الامتيـاز       

                                            
  . وما بعدها٢٨٩ ص –للدكتور منصور مصطفى منصور  –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١٩٩  

على الأجرة المستحقة عن سنتين فقط وهما السنتان السابقتان على فـسخ             
التنفيذ على المنقولات، كما يمكن أن تكونا متفرقتين بمعنى غيـر           العقد أو   

متتابعتين، المهم أن امتياز المؤجر بألجرة مقصور على اجرة سنتين فقط،           
أو على الأجرة كلها إذا كانت مدة العقد أقل من السنتين والمقصود بالجرة             

بها مـن   المضمونة بالامتياز هى تلك المتفق عليها بين الطرفين وما يلحق           
نفقات صيانة أو تعويضات أو زيادات قانونية يقررها المشرع كـل سـنة             

  ). ٢٦٠محمد عبد الظاهر حسين ص(
●           إذا كانت القاعدة أن الامتيـاز لا يـرد إلا

على المنقولات المملوكة للمستأجر فقد خرج على هذه القاعدة حيـث أنـه             
أجاز للمؤجر التنفيذ بحقه على المنقولات بالموجودة بالعين حتى ولو لـم            

ه بانها مملوكة للغير وقـت  تكن مملوكة للمستأجر بشرط أن يثبت عدم علم    
وضعها فى المكان المؤجر، ويكتفى هنا بعدم العلم، حتى ولو كـان فـى              
مقدوره العلم، إذ الفرض أن ما يوضع فى العين مـن منقـولات مملوكـة        

   .)٢٦١محمد عبد الظاهر حسين ص (للمستأجر
"    مـن قـانون   ٦٦٨إذا كانـت المـادة 

 القديم قد اجازت لملاك البيوت والأطيان وملحقاتها ومستأجريها         المرافعات
الأصلين الذين لهم فيها حق فى الحال أن يحجزوا المفروشـات ونحوهـا             
والمنقولات الموجودة بالمحال المستأجرة والثمار والمحـصولات حجـزا         
تحفيظا للتأمين على أداء الأجرة المستحقة لهم غلأا أن محل تطبيق هـذه             

  ألا يكون المؤجر عالما بأن ما حجز عليه ليس مملوكا للمستأجر أو              المادة
المستأجر من الباطن ويجوز استخلاص هذا اللم مـن ظـروف الـدعوى             
وملابساتها، فإذا استدل الحكم على علم مالـك الأرض بـأن الحاصـلات             



 

 

   
مادة (

٢٠٠  

امحجوزة ليست مملوكة للمستأجر أو المستأجر من البـاطن بـأن العـين             
 تنتج محصولا وإنما هيئت لينقل إليهـا سـكان العزبـة            المؤجرة جرن لا  

 "محصولاتهم لدرسها به فإنه يكون قد استخلص ذلك استخلاصـا سـائغا           
   .)١٠٦ سنة ٢٥ فى١ ج٢٦/١/١٩٥٠نقض (

●       للمؤجر الامتياز على منقولات الزوجة سواء علم
 العلم الذى يحـول     بملكيتها لها عند خولها العين المؤجرة أو لم يعلم، إذ أن          

دون هذا الامتياز هو المتعلق بمنقولات الغيـر وهنـاك قرينـة علـى أن             
 ولاحق للـزوج    – مسلمة أو غير مسلمة      –منقولات الزوجية ملك للزوجة     

فى شئ منها، ويحاج المؤجر بهذه القرينة إذا قامت الزوجة بإخطاره قبـل             
دم تحملها بإمتيازه فيكون    إدخالها لمنقولاتها العين المؤجرة بملكيتها لها وبع      

لها اخراجها فى اى وقت ولا يكون للمؤجر امتياز عليها ولا الحـق فـى               
الحجز عليها، أما أن لم تقم بهذا الاخطار أو قامت به بعد دخول المنقولات              
العين المؤجرة فقد أقام القانون قرينة على إمتداد امتياز المؤجر إلى هـذه             

لا يجوز إثبات ما يخالفها ومن ثـم يتعـين          المنقولات، وتلك قرينة قاطعة     
رفض دعوى الزوجة بإسترداد هذه المنقولات ولكن يتعين الفـصل فـى            
ملكيتها أولا حتى إذا ما ثبت ملكيتها للزوجة احتفظت بحقها بعد ذلك فـى              
الرجوع بقيمتها على زوجها بدعوى الإثراء بلا سبب إذ أنه أثرى بقدر ما             

 .)٧٢٨طلبه صأنور  (برئت ذمته من الدين 

●        لقد قرر المـشرع للمـؤجر امتيـازا
بالأجرة على المنقولات الموجودة بالعين والمملوكة للمستأجر من البـاطن          
بشرط أن يكون قد اتفق على عدم جواز التأخير من الباطن، وإذا لم يوجد              
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جر مـن البـاطن     مثل هذا الاتفاق فإن امتياز المؤجر على منقولات المستأ        
يقتصر فقد على ما يكون مستحقا للمستأجر من الباطن من اجرة ذلك مـن              

 .)٢٦١محمد عبد الظاهر حسين ص(وقت إنذار الأخير من قبل المؤجر  

        قد اشترط المـشرع كـذلك فـى
 الحجـز   المنقولات التى يرد عيها الامتياز أن تكون قابلة للحجز وذلك لأن          

بحفظ حق المؤجر فى الحبس، إذ يمنع به المستأجر من أخراج منقـولات             
من العين المؤجرة أو يستردها إذا خرجت وبفضله ايضا يستطيع المـؤجر            
أن يجعل حق الامتياز منتجة إذ لولاه لاستطاع المستأجر أن يتصرف فـى         

متيازه المنقولات لحائز حسن النية فيمتلكها ويضع بذلك على المؤجر حق ا          
 . أما بعد الحجز فلا يجوز للحائز حسن النية أن يحتج بحقه على المؤجر

●   إذا نقلـت الأمـوال
 العين المؤجرة فإن المؤجر يفقد سلطته غير المباشـرة   المثقلة بالامتياز من  

 ١١٤٣ نـرى المـادة      ولكن. عليها ولذلك فغن القاعدة أن الامتياز ينقضى      
إذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز مـن       "ة على ان    تنص فى فقرتها الخاص   

العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم             
يبق فى العين أموال كافية ضمان الحقوق الممتازة بقى الامتياز قائما على            

 الذى كسبه الغير حسن النيـة  الأموال التى نقلت دون أن يضر بذلك بالحق 
على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير حـسن النيـة              
على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغيـر لمـدة ثـاث            
سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فـى الميعـاد            

موال إلى مشتر حسن النية فى سـوق        اقانونى، ومع ذلك إذا بيعت هذه الأ      



 

 

   
مادة (

٢٠٢  

عام أو فى مزاد علنى أوممن يتجر فى مثلها وجب على المؤجر أن يـرد               
مفاد هذا النص أنه إذا أخرج المستأجر المنقولات       " الثمن إلى هذا المشترى     

بالامتياز من العين المؤجرة على غير علم من المـؤجر أو بـالرغم مـن             
ا يكفى لضمان الحقوق الممتازة فـإن       معارضته بحيث لا يبقى فى العين م      

حق الامتياز يبقى قائما على الأموال التى نقلت لضمان هذه الحقوق لإغذا            
ثبت للغير حسن النية حق على هذه المنقولات كأن اشتراها مشتر حـسن             
النية لا يعلم بحق الامتياز الذى ينقلها وحينئذ إما أن يكون المؤجر قد أوقع              

زا استحقاقيا فى خلال ثلاثين يوما من يوم نقلهـا          على هذه المنقولات حج   
وعندها يبقى حق الامتياز قائما لمدة ثلاث سنوات من يوم النقـل وتنتقـل              

أو أن يكون المؤجر لم يوقع      ملكية المنقولات إلى المشترى منقلة بهذا الحق      
على المنقولات حجزا استحقاقيا أو أوقعه بعد ميعاد الثلاثين يوما وفى هذه            

الة تخلص للمشترى ملكية المنقولات خالية من الامتياز مفاد ما تقدم أن            الح
المستأجر إذا أخرج منقولاته من العين المؤجرة خلـسة أو بـالرغم مـن              
معارضة المؤجر ووضعها فى عين أخرى أستأجرها كذلك وأوقع المؤجر          
الأول الحجز الاستحقاقى على المنقولات فى خلال ثلاثين يوما من نقلهـا            

إن حق امتيازه ينعدم على حق امتياز المؤجر الثانى ولو كـان الأخيـر              ف
   .)٧٥٣السننهورى ص(حسن النية 

●        مرتبة امتياز المؤجر يأتى فى المرتبة السادسة بعد
حقوق الامتياز السابقة عليه، ومع ذلك فقد يحتل هذا الامتياز مرتبة متقدمة            

د حق من هذه الحقـوق الـسابقة يثقـل          إذا أثبت المؤجر عدم علمه بوجو     
 .)محمد عبد الظاهر حسين (المنقول الموجودة بالعين المؤجرة 



  

 

 ٢٠٣  

●        يجوز للمؤجر أن يوقع الحجز التحفظى على المنقولات
الموجودة بالعين المؤجرة، فإن كانت قد خرجت بدون رضائه من العـين            

ئزها حسن النية على أن      استحقاقيا ولو كان حا    كان له أن يوقع عليها حجزا     
يوقع هذا الحجز خلال ثلاثين يوما من خروج المنقولات، وإذا نقلت إلـى             
عين مؤجرة أخرى قدم امتيـاز المـؤجر الأول بـشرط إيقـاع الحجـز               
اسلاتحقاقى خلال المدة سالفة الذكر، وإذا بيعت المنقولات لمـشتر حـسن            

مثلها فإن للمشترى   النية فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى             
الحق فى أن يطلب من المؤجر الثمن الذى دفعه، كما يجوز للمؤجر فـى              
حالة سرقة المنقولات أو ضياعها الحق فى استردادها مباشـرة أو بإسـم             

أنور طلبـه    (خلال ثلاث سنوات من السرقة أو ضياع      " ٢٣٥م  "المستأجر  
 .)٧٣١ص 

   

أجرة المباني  "  من القانون المدني على أن       ١١٤٣النص في المادة     -
والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك وكـل حـق             

تضى عقد الإيجار يكون لها جميعاً إمتياز على ما يكـون           آخر للمؤجر بمق  
... ". موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجـز         

مفاده أن إمتياز دين الأجرة على المنقولات الموجـودة بـالعين المـؤجرة            
قاصر على أجرة سنتين، ولما كان دين الأجرة المستحقة للمطعون علـيهم            

 جنيهاً فقط، وكان الحكم المطعون فيـه قـد    ٥٥١٢ول هو مبلغ    الخمسة الأ 
 جنيهات على سـند     ٧٥٠٥خصهم بكامل دين الأجرة المستحق لهم وقدره        

 - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعيـة       -من القول بأن دين الهيئة الطاعنة       



 

 

   
مادة (

٢٠٤  

  من القانون المدني لا ينفذ في حقهم،       ١١٤٣طبقاً للفقرة الرابعة من المادة      
مع أن ذلك النص فيما فرضه من استبعاد حقوق الإمتياز التي تتقدم إمتياز             
المؤجر ومن بينها المبالغ المستحقة للخزانة العامة والتي أعتبر المـشرع           

 لسنة ٦٣ من القانون رقم ١٢٤مستحقات الهيئة الطاعنة في مرتبتها بالمادة 
نى الأجـرة التـي     ، لا يكون بالنسبة للأجرة على إطلاقها، وإنما يع        ١٩٦٤

حددتها الفقرة الأولى من ذات المادة بسنتين فقط، ومن ثـم فـإن امتيـاز               
 لا يتقدم علـى     - مدني   ١١٣٣ طبقاً للمادة    -المؤجر باعتباره حسن النية     

امتياز الهيئة الطاعنة إلا في حدود سنتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيـه             
  . في تطبيقههذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ

 
 

∗ ∗ ∗ 



  

 

 ٢٠٥  

 
 

 



 







 

 

  
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المـواد     

 ١٠٧٧ عراقـى و     ١٣٨٥ سـورى و     ١١٢٣ ليبى و    ١١٤٨مادة   :التالية
  . سودانى٩١١ أردنى و ١٤٤٢كويتى و 

  
    المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيـل، عـن

فيدخل النمـو والطعـام والـشراب       . الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه    
للنزيل ومن معه وكذلك ما أعطى له قرضاً، وذلك عن آخر مرة نزل فيها              

  مـشروع لا عن المرات السابقة، وقد يكون النزيل من نفس البلد لذلك تجنب ال            
  .كلمة سائح



 

 

   
مادة (

٢٠٦  

            الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو فـى مكـان 
ويثقل الإمتياز الأمتعة ولو كانـت      . ملحق، ويدخل فى الأمتعة المجوهرات    

هذا ما  . غير مملوكة للنزيل مادام صاحب الفندق لا يعلم أنها مملوكة لغيره          
وإذا . دها فى ثلاث سنوات   لم تكن مسروقة أو ضائعة، فلصاحبها أن يستر       

نقلت المنقولات بغير رضاء صاحب الفندق كان لـه أن يـستردها، إلا إذا       
وليس لـصاحب الفنـدق توقيـع حجـز         . كسب الغير حقاً يكون نافذاً قبله     

  .استحقاقى كالمؤجر
   ،الحقان قدم الأسبق مإذا تزاحفهى نفس مرتبة المؤجر 

فإذا أخرج المستأجر بعض    . ر نافذ بالنسبة للآخر   فى التاريخ ما لم يكن غي     
 العين المؤجرة دون علم المؤجر ونزل بها فى فندق صاحبه لا            نالأمتعة م 

يعلم أن للمؤجر إمتيازاً على هذه الأمتعة، وحجز المؤجر حجزاً استحقاقياً           
. فى الميعاد، فإن إمتياز المؤجر، وهو الأسبق فى التاريخ، هو الذى يقـدم            

 لم يحجز المؤجر فإن إمتيازه لا يكون نافذاً بالنسبة لصاحب الفندق            أما إذا 
كذلك إذا أخرج النزيل أمتعته ووضعها فى عـين         . فيقدم إمتياز هذا الأخير   

مؤجرة، وكان المؤجر حسن النية كان إمتيازه مقدماً لأن إمتياز صـاحب            
  .)١(الفندق وهو الأسبق فى التاريخ لا ينفذ فى حقه

  
 الحكم من تقرير إمتياز بائع المنقول المنصوص عليه فى المـادة            -١
 مدنى، واضحة، فالبائع هو الذى أدخل المنقول فى ذمة المـشترى،            ١١٤٥

فمن العدل أن يستوفى الثمن قبل الدائنين الآخرين الذين يستوفون حقـوقهم            
والحق الممتاز هنا هو حق البائع فى الثمن كله أو بعضه مع             .من المنقول 

                                            
  . ٣١٩ و ٣١٨ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



  

 

 ٢٠٧  

ملحقاته، فيجب أولاً أن نكون بصدد عقد بيع صحيح، وأن يكـون المبيـع              
منقولاً، سواء كان مادياً أو معنوياً وتعتبر حوالة الحق بنقله بيعـاً فيثبـت              
الإمتياز الضمان ثمن هذا الحق، كما يسرى على المقايضة فيما يتعلق بما            

ا أحكام البيـع    يضمن الوفاء بدين الفرق بين قيمتى الشيئين المتقايض فيهم        
ولا يـضمن الإمتيـاز إلا الـثمن        .فيكون هذا الدين مضموناً بإمتياز البائع     

وملحقاته كالفوائد ونفقات المطالبة بالثمن، سواء أكان الثمن مؤجلاً أو غير           
ويرد الإمتياز على المنقول المبيع نفسه، فإذا تعـددت المنقـولات            .مؤجل

 كل منها بالإمتياز لضمان الـثمن       المبيعة، فإن كان البيع بثمن واحد تحمل      
  .كله، وإذا حدد لكل منها ثمن خاص فلا يتحمل إلا بدين الثمن الذى يخصه

ويأتى إمتياز بائع المنقول فى المرتبة السابقة أى بعد حقوق الإمتيـاز            
  .)١(السابقة
●         يتضح من المادة سالفة الـذكر أن لـصاحب

ى أمتعة النزيل يضمن المبالغ المستحقة له فى ذمته من الفندق من امتياز عل
أجرة الإقامة والمؤونة وما يصرف لحسابه فيدخل النوم والطعام والشراب          
للنزيل ومن معه وكذلك ما أعطى له قرضا، وذلك عن آخر مرة نزل فيها              
لا عن المرات السابقة، وقد يكون النزيل من نفس البلـد، ولـذلك تجنـب               

سائح، ولا يضمن الامتياز إلا المبالغ المستحقة من النزيـل          المشروع كلمة   
فى اثناء إقامته الحالية لا فى المرات السابقة ولا تهم المدة ولو كانت طويلة 

فنلاحظ أن الحق المضمون بالامتياز هنا هو أجـرة         ) ٧٢٠السنهورى ص (
المكان ومقابل الخدمات الأخرى التى قد يقدمها الفندق للعميـل، كمقابـل            
الطعام والشراب وما قد يشتريه لحسابه أو يقرضه إياه من نقود أو مقابـل              

                                            
  .  وما بعدها٣٠١ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٢٠٨  

استعمال العميل لجراح الفندق أو الملاعب الرياضـية الموجـودة بـه أو             
حمامات السباحة إذا كان لهذه الخدمات مقابل مستقل عن أجرة المكان، كما            

 ـ              ن يعتبر حقا مضمونا بالامتياز، ما قد يتقرر للفنـدقى مـن تعـويض ع
الأضرار التى أحدثها العميل بسبب عدم عنايته أو محافظته علـى العـين             

ويقع الضمان بالامتياز على كل المنقولات التى يحملها الفنـدقى          . المؤجرة
أو يحضرها معه، فيشمل ملابس العميل ونقوده والأشياء الثمنيـة والقـيم            

نـدق  والمستندات المالية وكذا سيارة العملي الموضـوعة فـى جـراج الف          
ولكن لا يقـع    ) ٢٦٣محمد عبد الظاهر حسين ص    (والبضائع والجوهرات   

الامتياز على السندات وسائر المنقولات غير المادية لأنها لا تعتبر أمتعـة            
وليس لصاحب الفندق توقيع حجز استحقاقى كالمؤجر وإذا نقلت المنقولات          

. فذا قبلـه  بغير رضائه كان له أن يستردها إلا إذا كسب الغير حقا يكون نا            
ويفقد صاحب الفندق امتيازه على الأشياء التى ينقلها النزيل من الفندق ولو            
خفية ولكن إذا سرقت الأمتعة من الفندق كان لصاحب الفندق الحـق فـى              

 ). ٧٥٩السنهورى ص(حبس أمتعة النزيل 

●   هى نفس مرتبة امتياز المؤجر أى المرتبة السادسة
الحقان قدم ألسبق فى الناريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلـى             وإذا نزاحم   

الآخر فإذا أخرج المستأجر بعض الامتعة من العين المـؤجرة دون علـم             
المؤجر نزل بها فى فندق صاحبه حسن النية لا يعلم أن هذه الامتعة مثقلة              
بامتياز المؤجر ولم يحجز المؤجر حجزا استحقاقا فى الميعاد قدم امتيـاز            

كذلك إذا أخرج النزيل أمتعته من الفندق ووضعها فى عين          . صاحب الفندق 
 .مؤجرة وكان المؤجرة حسن النية كان امتياز المؤجر هو المقدم



  

 

 ٢٠٩  

●          يستطيع الفندقى المعارضة فى خروج أو نقل الأمتعـة
الموجودة بالفندق قبل استيفاء حقه فإذا خرجت رغم معارضـته أو عـدم             

يبق فى العين ما يكفى لضمان حقوقه، ظل الامتياز قائما علـى            علمه ولم   
الأمتعة التى خرجت وذلك على أساس أن حق الامتياز الخـاص، يعطـى             

 ميزة التتبع بحيث يستوفى حقه      – بجانب ميزة التقدم على غيره       –لصاحبه  
من ثمن المال الذى عليه فى أى يد يكون، بشرط ألا يكون حسن النية بأن               

متياز الوارد عليها، أما إذا كان يجهل وجود الامتياز فـلا يعتـد             يعلم بالا 
محمد عبد الظـاهر حـسين      (بامتياز الفندقى فى مواجهة الغير حسن النية        

المبالغ المستحقة لـصاحب    : الحق الممتاز " تخرج مما تقدم بأن     ) ٢٦٥ص
الفندق فى ذمة النزيل عن الإقامة والمؤونة وما يصرف لحـسابه فيـدخل             

والطعام والشراب ومن معه كذلك ما أعطى له قرضا وذلك عن آخر            النوم  
مرة  نزل لا عن  المرات السابقة، وقد يكون النزيل من نفس البلد، ولذلك               

الامتعة التـى أحـضرها     : وبأن محل الامتياز  . تجنب المشرع كلمة سائح   
النزيل فى الفندق أو فى مكان ملحق ويدخل فى الامتعة المجوهرات ويثقل            

متياز الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل مادام صاحب الفندق لا يعلم            الا
أنها مملوكة لغيره، هذا ما لم تكـن مـسروقة أو ضـائعة فلـصاحبها أن                

وإذا نقلت المنقولات بغيـر رضـاء صـاحب         . يستردها فى ثلاث سنوات   
الفندق كان له أن يستردها، إلا إذا كسب الغير حقا يكون نافذا قبله، وليس              

 . لصاحب الفندق توقيع حجز استحقاقى كالمؤجر

●           هى نفس مرتبة المؤجر فإذا تـزاحم احقـان قـدم
الأسبق فى التاريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبة للآخر، فإذا أخرج المستأجر            
بعض الأمتعة من العين المؤجرة دون علم المؤجر ونزل بها فـى فنـدق              



 

 

   
مادة (

٢١٠  

جر امتيازا على هذه الامتعة وحجز المؤجر حجزا        صاحبه لا يعلم أن للمؤ    
استحقاقيا فى الميعاد، فأن امتياز المؤجر وهو الأسبق فى التاريخ هو الذى            
يقدم اما إذا لم يحجز المؤجر، فإن امتيازه لا يكون نافذا بالنسبة لـصاحب              
الفندق فيقدم امتياز هذا الأخير، كذلك إذا أخرج النزيل أمتعة ووضعها فى            

مؤجرة، وكان المؤجر حسن النية، كان امتيازه مقـدما لأن امتيـاز            عين  
مجموعة الأعمال  (صاحب الفندق وهو الأسبق فى التاريخ لا ينفذ فى حقه           

). ٣١٩، ٣١٨ ص٧التحضيرية  

∗ ∗ ∗ 
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 
 

 



 




 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى  ١٠٧٨ عراقى و    ١٣٧٦ سورى و    ١١٢٤ ليبى و    ١١٤٩مادة  
  . سودانى٩١٢ أردنى و ١٤٤٤و 

  
           ثمن المبيع وملحقاته من فوائد ومصروفات وكـذلك مـا 

أقرض للمشترى وحل المقرض فيه محل البائع بإتفاق معه، ولـم يـنص             
ة، ولا يـدخل فـى نطـاق        المشروع على هذه الحالة اكتفاء بالقواعد العام      

وهـذا  (الإمتياز التعويض أو أى دين آخر مستحق بعقد البيع غير ما تقدم             
  ).بخلاف ما ذكر بالنسبة لعقد الإيجار فى إمتياز المؤجر

           المنقول المبيع مادام محتفظاً بذاتيته، ولم يكـسب عليـه 
وإلا حرم البائع الإمتياز الغير حقاً ينفذ قبل البائع، ومادام المشترى لم يفلس 

  .والفسخ طبقاً لقواعد القانون التجارى



 

 

   
مادة (

٢١٢  

         يأتى هذا الإمتياز بعد الإمتيازات السابقة، ويسرى فـى 
  .)١(حق المؤجر وصاحب الفندق إذا كان هذان يعلمان به

  
فيلـزم  .  يثبت الإمتياز لما يستحقه بائع المنقول من ثمن وملحقاته         -١
ن أن يكون هناك عقد بيع صحيح ناقل للملكية، سواء أكان حاصلاً بعقد             إذ

رسمى أو بورقة عرفية، وسواء أكان بيعاً اختيارياً أو قضائياً، سواء أكان            
منجزاً أم موصوفاً، وحوالة الحق تعتبر بيعاً ويثبت فيها الإمتياز للمحيـل            

 للمتقايض إمتيـاز    ولا تعتبر المقايضة بيعاً، ومن ثم لا يكون       . وفاء للثمن 
على ما آل للمقايض معه ضماناً للتعويضات التى تثبت له بسبب استحقاق            

  .والهبة لا تعتبر بيعاً حتى ولو كانت بعوض… الشئ الذى قايض عليه 
 مدنى لا يكون للبائع إمتيـاز إلا بالنـسبة للـثمن    ١١٤٥وطبقاً للمادة   

  .ويقصد بالثمن المقابل النقدى للمبيع. وملحقاته
  .محل الإمتياز هو المنقول المبيعو

 مدنى يزول إمتياز البائع إذا تغيرت ذاتيـة         ١١٤٥وطبقاً لنص المادة    
  .المنقول، كما إذا أصبح القمح دقيقاً أو الدقيق خبزاً

وقد وضع المشرع إمتياز بائع المنقول فى المرتبة السابعة، أى تاليـاً            
  .)٢(لكل حقوق الإمتياز الواقعة على المنقول

●         الحق الممتاز هنا هو ثمن المبيع وملحقاته مـن
فوائد ومصروفات كنفقات المطالبة بالثمن أو بالباقى منه، ويتحقق الامتياز          
بقوة القانون بمجرد نقل الملكية إلى المشترى وبقاء جزء من الثمن فى ذمة             

                                            
  . ٣٢٣ و ٣٢١ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
  .  وما بعدها٦٣٢ ص – للدكتور محمد على إمام –لتأمينات الشخصية والعينية ا) ٢(



  

 

 ٢١٣  

تضمنها شرط  الأخير، ودون حاجة لاشتراطه ولا يضمن التعويضات ولو         
جزائى ويجب تحقق الامتياز أن تكون بصدد عقد بيع صحيح ناقل للملكية،            
فلا يتحقق إذا كان البائع غير مالك للمنقول ولا البائع الأشياء المثلية طالما             
لم يقم بفرزها لا تنتقل الملكية فيها إلا بالافراز، ولا البائع المنقول الـذى              

وتعتبر حوالة الحـق فـى      " ٤٣٠م"الثمن  احتفظ بملكيته حتى الوفاء بكامل      
حكم البيع وأيضا الوفاء بمقابل إذا أوجبا على الدائن أن يدفع للمدين معدلا             

 مـارس   ١٦نقض  " وكذلك المقايضة بالنسبة إلى فرق القيمة بين القيضين         
والهبة بعوض نقدى لا تعتبر فى حكـم البيـع إلا إذا كـان               "١٩٤٤سنة  

ويقـع  ) ٧٣٣أنور طلبـه ص   " (أو يجاوزه العرض يساوى قيمة الموهوب     
الامتياز على المنقول المبيع سواء كان ماديا او معنويـا ويبقـى المنقـول     
المبيع محلا للامتياز مادام محتفظا بذاتيته فإذا أضـاع المنقـول معالمـه             
الأصلية، كأن يصنع الدقيق خبزا أو تصنع الحنطة دقيقا أو أدمج المنقـول             

يعته، فإن الامتياز يزول أما إذا تغيـرت حالـة          فى عقار فصار عقارا بطب    
المنقول دون أن يفقد ذاتية، كما إذا صنع أثاثا أو حيك القماش ثوبا أو صار   

السنهورى (المنقول عقارا بالتخصيص فإن ذلك لا يمنع بقاء الامتياز عليه           
وهذا الامتياز يفرضه منطق العدل، الـذى يقـضى بـضرورة           ) ٧٦٠ص

ه، ويظل حقه قائما متعلقا بالمنقول المبيـع حتـى          حصول البائع على ثمن   
الوفاء، وإذا قام المشترى بالتصرف فى هذا المنقول بالبيع، فإن من يشتريه            
وهو يعلم بوجود الامتياز يتلقاه مثقلا بامتياز الثمن، ويظل الأمر كذلك مـا             
ظل المنقول محتفظا بذاتية كالسيارة مثلا، أما إذا فقد هـذه الذاتيـة كـأن               

ولت السيارة إلى أجزاء أو قطع غيار لم يصبح لهذا الامتياز وجود، مع             تح
مراعاة عدم الإخلال بحقوق الغير التى كسبها على المنقول بحـسن نيـة             



 

 

   
مادة (

٢١٤  

كذائن ارتهن المنقول رهنا حيازيا أو رسميا بإعتباره عقارا بالتخـصيص،           
كما يراعى أيضا قواعد القانون التجارى المرتبطـة بـالإفلاس ويـضمن            

محمد عبد  (لامتياز الثمن أو ما بقى منه وملحقاته كالفوائد أو المصروفات           ا
مرتبة هذا الامتياز هى السابعة بعد امتياز المؤجر    ) ٢٦٦الظاهر حسين ص  

وامتياز صاحب الفندق، إلا أنه يتقدم عليهما إذا كانا يعلمان بحقـه علـى              
 أما عـن حـق      )انور طلبه (المنقول عند ادخاله المكان المؤجر أو الفندق        

فيتتبع البائع بصفة مستقلة، كما إذا باع مشترى المنقول إلى مـشتر            : التتبع
ثان وتسلم المشترى الثانى المنقول وهو حسن النية وقد يكسب الغير حقوقا            
على المنقول بصفة تبعية، كما إذا اصبح المنقول عقارا بالتخصيص ورهن           

ا كان هذا حسن النية يتقـدم       مع العقار الأصلى فإن حق الدائن المرتهن، إذ       
). السنهورى مرجع سابق(على امتياز بائع المنقول  

"  ثمن المبيـع   : الحق الممتاز
وملحقاته من فوائد ومصروفات وذلك ما أقرض لمشترى وحل المقـرض           

بالقواعد محل البائع بإتفاق معه، ولم ينص المشروع على هذه الحالة اكتفاء         
العامة، ولا يدخل فى نطاق الامتياز التعويض، أو أى دين آخر مـستحق             

وهذا بخلاف ما ذكر بالنسبة لعقـد الإيجـار فـى     (بعقد البيع غير ما تقدم      
المبيع مادام محتفظا بذاتيـة ولـم       : المنقول: محل الامتياز ) امتياز المؤجر 

ى لم يفلس وإلا حـرم      يكسب عليه الغير حقا ينفذ قبل البائع ومادام المشتر        
يأتى : مرتبة الامتياز . البائع الامتياز والفسخ طبقا لقواعد القانون التجارى      

هذا الامتياز بعد الامتيازات السابقة، ويسرى فى حق المـؤجر وصـاحب            
 ٣٢١ص  ٧مجموعة الأعمال التحضيرية    " (الفندق إذا كان هذان يعلمان به     

  ). ٣٢٢ص



  

 

 ٢١٥  

١٩٤٠ لـسنة    ١١ نظم القـانون رقـم       لقد 
المعدل الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها إمتياز بائع المحل التجـارى           

لا يقع امتياز البائع إلا على إجزاء       "حيث تنص المادة الرابعة منه على أنه        
المحل المبينة فى القيد، فإذا لم يبين على وجه الدقة ما يتنازله  الامتياز، لم               

عنوان المحل التجارى واسمه والحق فى الاجارة والاتـصال         يقع إلا على    
بالعملاء والسمعة التجارية، وينفذ الامتياز على ما هو ضمان له من أثمان            

كمـا  . البضائع وامهمات أو مقومات المحل غير المادية كل منها على حدة          
تنص المادة الثالثة على أنه يجب إجراء شهر عقد البيع بقيده فى الـسجل              

د لهذا الغرض بمكتب السجل التجارى بالمحافظة التى يقـع بـدائرتها            المع
المحل التجارى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع وإلا كـان القيـد              
باطلا ويكون للقيد أولوية على القيود التى تجرى على ذات المشترى فـى             
نفس الميعاد ويكفل القيد الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه كما يؤمن            
فوائد الدين لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التى للدين الأصلى ويعتبـر    

أنور طلبه مرجع سابق    " (٢٣م  "القيد لاغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة         
  ).٧٣٤ص

∗ ∗ ∗  



 

 

   
مادة (

٢١٦  

 
 


 


 

  
  :بل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقا

 كويتى  ١٠٧٩ عراقى و    ١٣٧٧ سورى و    ١١٢٥ ليبى و    ١١٥٠مادة  
  . سودانى٩١٣ أردنى و ١٤٤٥و 

  
        ضـمان  :  الالتزامات التى تنشأ من عقد القسمة وهى ثلاثة

وإمتيـاز  . والالتزام بدفع ثمن التـصفية    الاستحقاق والالتزام بدفع المعدل     
  .المتقاسم فى المنقول استحدثه المشروع ولا يوجد فى التقنين الحالى

الحصة المفردة التى وقعت فى نصيب كل متقاسم .  
        فـإذا  .  هى مرتبة إمتياز البائع، فإذا تزاحما قدم الأسبق

وإذا كان البيع بعـد القـسمة قـدم         . ز البائع كانت القسم بعد البيع قدم إمتيا     
  .)١(إمتياز المتقاسم

  
 مدنى على إمتياز المتقاسـم فـى المنقـول،          ١١٤٦ نصت المادة    -١

     والحكمة من تقرير هذا الإمتياز وفقاً للرأى التقليـدى أن المنقـول الـذى             
                                            

  . ٣٢٣ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



  

 

 ٢١٧  

ائنـوه  آل إلى كل شريك على أثر القسمة لم يستقر فى ذمته، ويختص به د             
. إلا بناء على القسمة التى كان المتقاسم الذى تقرر له الإمتياز طرفاً فيهـا             

فالإمتياز يقوم على اعتبارات قريبة الشبه من التى يقوم عليها إمتياز البائع، 
فصاحب الإمتياز قد أسهم فى إيجاد محل الإمتياز فى ذمة المـدين، ومـن            

ولكن الاتجاه الحديث   .  الآخرين العدل إذن أن يتقدم على دائنين هذا المدين       
فى الفقه هو أن إمتياز المتقاسم يقوم على أساس ضرورة تحقيق المـساواة             

فهذه المساواة لا تتحقق إذا تعرض المتقاسم الـذى يـداين     . بين المتقاسمين 
متقاسماً آخر بمعدل القسمة أو بالثمن الذى رسا به المـزاد أو بـالتعويض             

  .نى مدينهعند الاستحقاق لمزاحمة دائ
ويثبت الإمتياز لكل حق يثبت لأحد المتقاسمين فى الرجوع على غيره           
بسبب القسمة، سواء كانت ودية أو قضائية، وسواء كانت عينية أو بطريق            

  .التصفية
ويرد إمتياز المتقاسم الذى يداين غيره من المتقاسمين بشئ مما تقـدم            

  .نعلى المنقولات التى وقعت فى نصيب المتقاسم المدي
ويأتى إمتياز المتقاسم فى المرتبة التى لإمتياز البائع أى فى المرتبـة            

  .)١(السابعة
●      يقرر المشرع امتيازا لمتقاسم المنقـول

على ما وقع فى نصيب بغية المتقاسمين ضمانا للحقوق التى يترتب له فى             
ز فى كل قسمة ودية أو قضائية       ذمتهم بناء على القسمة ويسرى هذا الامتيا      

. كلية أو جزئية وأيا كان مصدر الشيوع الإرث أو غيره 

                                            
  .  وما بعدها٣٠٤ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٢١٨  

●معدل القسمة فهو الفرق ما بـين الحـصص          -١ 
 ثمن التصفية إذا بيع المنقول بالمزاد بين الـشركاء        -٢وجب بعقد القسمة،    

يب هـذا   فالراسى عليه المزاد يصبح مدينا لكل شريك آخـر بقـدر نـص            
المنقول، ويضمن نصيبه امتياز المتقاسم أما إذا بيع المنقول لأجنى غيـر            

 التعـويض الـذى يثبـت       -٣شريك فإن هذا يكون بيعا فيه امتياز البائع،         
 ٨٨٤/١م(للمتقاسم الذى استحقت حصته للغير بسبب سابق على القـسمة           

لغ المتقدمـة  الفوائد التى يستحقها المتقاسم عن أى مبلغ من المبا -٤،  )مدنى
ويقع الامتياز على الحصة المفرزة من المنقول التى        ) ٧٦٢السنهورى ص (

فهى الـسابعة مـع     : أما مرتبة الامتياز  . وقعت فى نصيب المتقاسم الآخر    
امتياز البائع، فإذا تزاحما قدم الأسبق، فإذا وقعت القسمة بعد البيـع قـدم              

أنـور طلبـه    (تياز المتقاسم   امتياز البائع وإذا وقع البيع بعد القسمة قدم ام        
إذا أدت القسمة للمنقول إلى نشوء حـق لأحـد   "مفاد ما تقدم أنه    ) ٧٣٥ص

المتقاسمين فى مواجهة الآخرين، فإن هذا الحق يتمتع بإمتياز على المنقول           
الذى آل إلى باقى المتقاسمين أو إلى بعضهم، وذلك أيا كان نوع القـسمة،              

 فالإمتياز يقع علـى     –، مهايأة أو نهائية     اى سواء أكانت اتفاقية أو قضائية     
المنقول أو المنقولات التى وقعت فى نصيب المتقاسـم المـدين، ويكـون             
لامتياز المتقاسم المرتبة نفسها التى لامتياز بائع المنقول، أى تالية للحقوق           
الممتازة السابقة عليها وغذا تزاحم امتياز المتقاسم مع امتياز البـائع تقـدم         

  ). ٢٦٧محمد عبد الظاهر حسين ص( التاريخ الأسبق فى
  

∗ ∗ ∗ 
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 
 

 
 

 
 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى  ١٠٨٠ عراقى و    ١٣٧٨ سورى و    ١١١٨ ليبى و    ١١٢٦مادة  
  .نى سودا٩١٥ أردنى و ١٤٤٦و 

  
سبق بيانه فى إمتياز بائع المنقول .  

العقار المبيع .  
           يجب القيد ولو كان البيع مسجلاً وقد تلافى المـشروع 

بإيجاب القيد نقصاً معروفاً فى التقنين الحالى، ومرتبة الإمتيـاز يحـددها            
  .)١(تاريخ القيد

  
 الحكم من تقرير إمتياز بائع العقار المنصوص عليه فـى المـادة             -١
  . مدنى، وهى نفسها التى اقتضت تقرير إمتياز بائع المنقول١١٤٧

                                            
  . ٣٢٦ص  – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



 

 

   
مادة (

٢٢٠  

ويضمن إمتياز بائع العقار حق البائع فى الثمن كله أو بعضه وملحقات         
  .الثمن

 كمـا   ويرد الإمتياز على العقار المبيع، ويمتد إلى ملحقات هذا العقار         
  .)١(هى الحال بالنسبة للرهن الرسمى

●  لقد قرر المشرع لبائع العقار حق امتياز وذلـك
لان البائع قد أدخل قيمة مالية فى ذمة امـشترى فيكـون مـن العـدل أن       
يستوفى حقه من هذه القيمة ذاتها قبل غيره من الدائنين فيكون هذا الامتياز             

رتب على كل بيع حاصل بمحرر رسمى أو عرفى بالمزاد          لبائع العقار ويت  
أو بصفة ودية ويضمن الامتياز ثمن العقار المبيع أو الباقى منه وملحقاتـه             
من فوائد ومن مصروفات ولو حرر بها المشترى سندات تحت إذن البائع            
بشرط أن يذكر فى عقد البيع تحرير هذه الـسندات، ولا يعتبـر تحريـر               

دين، ويضمن الامتياز الثمن ولو كان إيـرادا مؤيـدا أو           السندات تجديدا لل  
لمدى الحياة، وينشأ الامتياز بقوة القانون فإذا احتفظ البائع بالملكية إلى حين     

وإذا أخذ الـشفيع    ) ٧٦٤السنهورى ص (استيفائه فلا يكون له حق الامتياز       
از المبيع بالشفعة، حل محل المشترى ويكون للبائع فى هذه الحالة حق امتي           

ومتى كان المبيع عقارا فيستوى  ) ٣ هامش   ١٧٣ص  ٣شقيق شحاته   (البائع  
أن يكون ماديا أو معنويا ولا يكون ممتازا إلا ثمن العقار الذى يجوز بيعه              
بالمزاد كالعقار نفسه أو حق الانتفاع به وليس حق الارتفاق لأن لا يجـوز       

غير الثمن والفوائـد    بيعه بالمزاد استقلالا وإذا استحق البائع قبل المشترى         
والمصروفات فإن ما يستحقه من ذلك لا يكون ممتازا كالتعويض عن فسخ            
البيع والتعويض الذى يحكم به للمقايض فى مقابل العقار الذى تسلمه فـى             

                                            
  . ٣٠٧ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(
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المقايضة إذا استحق لشخص آخر، ولكن الامتياز يضمن زيادة الثمن الذى           
ش ويضمن أيـضا الـذى      يحكم بها القاصر، فى حالة بيع عقاره بغبن فاح        

يقرض المشترى مبلغا ليدفع به ثمن العقار إذا ذكر فى عقد القرض وفـى              
ويقع الامتياز على العقار المبيع سواء كان       ) ٧٦٦السنهورى ص (عقد البيع   

ماديا أو معنويا، مفرزا أو شائعا وفى الحالة الأخيرة إذا تمت القسمة ينتقل             
لبائع العقار كله فإن الامتيـاز يكـون        الامتياز إلى حصة البائع فإن انتقل ل      

قاصرا على الحصة التى أدخلها البائع فى ملك المشترى، ويشمل الامتياز           
العقارات بالتخصيص والتحسينات والابنية وهو غير قابل للتجزئة كما فى          
الرهن الرسمى فيرد على كل العقار ضمانا لما يتبقى من الـثمن، ويظـل              

 لو تصرف فيه المشترى وفقا لأحكـام حوالـة          الامتياز عالقا بالعقار حتى   
يشترط لقيام هذا الامتياز    "ويتبين لنا مما تقدم أنه      ) ٣١٨انظر مادة   (الدين  

أن تكون أمام عقد بيع صحيح لم يقدم فيه المشترى بدفع الثمن كله أو جـزء         
منه، وأن يرد البيع على عقار وليس على منقول، ويقصد بالعقـار، العقـار           

 قد يلحق به من العقارات بالتخصيص، فإذا توافر ما سبق مـن             بطبيعته وما 
شروط كان للبائع امتياز على العقار المبيع وذلك بالثمن أو الباقى منه  ومـا      
قد يلحق به من مصروفات وفوائد وفقا للقيود السابق ذكرها عند الحديث عن             

 من  ١١٤٧، وإذ تنص المادة     )٢٦٧محمد عبد الظاهر ص   " (الرهن الرسمى 
والملحقات يكون له    القانون المدنى على أن ما يستحق لبائع العقار من الثمن         

امتياز على العقار المبيع، ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيـع مـسجلا              
 مـن قـانون الـشهر       ٤٧وتكون مرتبته من وقت القيد، كما نصت المـادة          

 ولو كـان    العقارى على أن تكون مرتبة حق الامتياز العقارى من وقت قيده          
 يشهر إلا بطريق    ومفاد هذا أن حق امتياز البائع لا      . العقد الذى أنشأه مسجلا   

القيد خروجا على الأًصل العام والذى مؤداه أن طرق الشهر يقوم بعـضها             



 

 

   
مادة (

٢٢٢  

مقام بعض إذ تتحقق الغاية بأى منها، إلا أن امشرع أراد اخـضاع شـهر               
لقيد، ومن ثم إذا تضمن     الحقوق العينية العقارية جميعها لطريق واحد وهو ا       

عقد البيع بندا يفيد مقدار الباقى من الثمن وأن للبائع حق امتيـاز بمقـداره       
على العقار المبيع وتم شهر هذا العقد فإن ذلك لا ينشئ حق الامتياز بـل               
يجب اتخاذ اجراءات جديدة لشهر هذا الحق بطريق القيد ومن تاريخ هـذا             

عتداد بتاريخ تسجيل عقد البيع، بحيث إذا       القيد تتحدد مرتبة الامتياز دون ا     
تم تسجيل عقد البيع وقبل قيد الامتياز رتب المشترى رهنا قيد قبـل قيـد               
الامتياز فإن الدائن المرتهن يقدم على صاحب حق الامتياز دون أن يكون            
للأخير الاحتجاج عليه بسبق شهر عقد البيع المتضمن امتيازه لأن العبـرة            

ق الامتياز ذاته وليس شهر عقد البيع، وكذلك الحال إذا          فى الاسبقية بقيد ح   
قام المشترى ببيع العقار وتمكن المتصرف إليه فيه من تسجيل عقده قبـل             

). ٧٣٧أنور طلبه ص(قيام البائع بقيد امتيازه  
"   ١١٤ من القانون رقم     ٥٨أوجب المادة 

صحاب حقوق الامتياز العقاريـة   بتنظيم الشهر العقارى على أ  ١٩٤٦لسنة  
السابقة أن يقوموا بقيد حقوقهم فى خلال عشر سنوات من تسجيل العقـود             

 أى  ١٩٤٧المرتبة لها أو من تاريخ العمل بذك القانون فى أول يناير سنة             
المدنين أطول، وقضت بعدم نفاذ هذه الحقوق بالنسبة للغير بعـد انقـضاء             

 من القانون   ٦٠ الحقوق، وإذ كانت المادة      المدة المذكورة ما لم يتم قيد هذه      
المشار إليه تقضى بالغاء كل نص يخالف أحكام ذلك القانون، مما مفـاده              

 سابعا من القانون المدنى القـديم       ٦٠١الغاء نص الفقرة الأخيرة من المادة       
التى تقضى بإعتبار ثمن العقار ممتازا إذ حصل تسجيل البيع على الوجـه             

 ١١٤ من القـانون رقـم   ٥٨اس أن ما جاء بالمادة الصحيح وذلك على أس 
 يخالفها، وهو ما أبدته المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، وكان          ١٩٦٤لسنة  
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يبين مما أورده الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلـى             
أسبابه فى بيان واقعة الدعوى أن المطعون عليه الأول لم يقيد حق الامتياز             

ت بموجب عقد البيع الصادر منه للبائع لمورث الطاعنين والمسجل فى           الثاب
 ٥٨ لا فى الميعاد المنصوص عليه فى المـادة          ١٩٣١ من أبريل سنة     ٣٠

 ولا خلال المهلة التى تنتهى فى آخـر         ١٩٤٦ لسنة   ١١٤من القانون رقم    
  والتى امتد إليها الميعاد المذكور بموجب القانون رقم          ١٩٤٨ديسمبر سنة   

 مما مؤداه عدم نفاذ هذا الحق فى مواجهـة الطـاعنين            ١٩٤٧ لسنة   ١٥٧
لأنهم من الغير بالنسبة له، إذ لم يكونوا هم ولا مورثهم الذين قرروا هـذا               
الحق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى من بعد برفض الدعوى تأسيسا منه 

عدم  رغم   ١٩٣١على قيام حق الامتياز الثابت بعقد البيع المسجل فى سنة           
 علـى   ١٩٤٦ لـسنة    ١١٤ من القانون رقم     ٥٨قيده طبقا لما توجيه المادة      

 لسنة  ٣٠١الطعن رقم   (النحو الذى سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون          
متى كان يبـين    "، وبأنه   )١١٤٧، وانظر المادة    ١٦/٣/١٩٧١ق جلسة   ٣٦

 ـ              ا من الحكم أنه قد رسا مزاد حصة فى عقار على البائعة للمطعـون عليه
الأولى ولما لم تدفع الثمن حددت جلسة لاعادة البيع على ذمتها وفى تلـك              
الجلسة تقدم الطاعن ودفع الثمن من ماله الخاص ثم باعت الراسى عليهـا             
المزاد هذه الحصة للمطعون عليها الأولى، وكان الحكم إذ نفى وجود حق            

اءه  علـى    امتياز للطاعن على الحصة المذكورة بالثمن الذى دفعه أقام قض         
 من القـانون    ٦٠١أن الطاعن لم يشهر حق امتيازه بالقيد وفقا لنص المادة           

اكتفاء بتسجيل حكم مرسى المزاد من أن تسجيل هذا الحكم          ) القديم(المدنى  
سابق على دفعه النقود فهو بذلك لا يفيده شيئا ذلك أن تسجيل البيع لا يحفظ      

من الثمن وما دام الحال لم يكـن        حق الامتياز إلا إذا ذكر فيه مقدار الباقى         
كذلك بالنسبة للطاعن ولم يقم هو بقيد حقه الثابت فى محضر جلسة إعـادة           



 

 

   
مادة (

٢٢٤  

البيع فلا يكون له حق امتياز يصح الاحتجاج به قبـل المطعـون عليهـا               
 ٣٥٠الطعن رقم   (الأولى، فإن هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون           

  ). ١٢/٢/١٩٥٣ق جلسة ٢٠لسنة 
●   تتحدد هذه المرتبة للاحتجاج بها على الغير من وقت

قيد الامتياز حتى لو كان البيع مسجلا فيتعين لاستفادة البائع بهذا الامتيـاز             
أن يفيده حتى ولو كان البيع مسجلا وتتحدد مرتبة الامتياز بالنسبة لبـاقى             

يـد علـى النحـو      حقوق الامتياز أو الحقوق العينية الأخرى من تاريخ الق        
السابق ذكره، وبعد شهر الامتياز بالقيد يحتج به فى مواجهة الكافـة، وإذا             

.تلقى الغير العقار أو اكتسب حقا عليه فإنه يلتزم بهذا الامتياز 
   

 ١٢ من القانون المدني و    ١١٤٧ و   ١١٣٤مؤدى نصوص المواد     -١
عقاري أن الإمتياز المقـرر      بتنظيم الشهر ال   ١٩٤٦ لسنة   ١١٤من القانون   

 وشـهر الإمتيـاز     -بمقتضى القانون لثمن العقار المبيع يجب أن يـشهر          
 وذلك حتى يسرى الإمتياز في مواجهة الغير كما يجب هذا           -يحصل بالقيد   

وإذ يترتب على عدم شهر حق إمتيـاز بـائع          . القيد ولو كان البيع مسجلا    
 أن تظـل ذمـة      -هة الغير    مع عدم سريانه في مواج     -الأطيان الزراعية   

المشترى مشغولة بمقدار ما عليه من دين لينفذ به البـائع علـى أمـوال               
المشترى الأخرى إستيفاء لحقه ومن ثم فلا محل لإعمـال حكـم المـادة              

  .السابعة من قانون الإصلاح الزراعي في هذه الحالة
 

إن قول الشركة أن القرار المطعون فيه قد يضر بمصالحها لأنـه             -٢
امتنع عليها إستيفاء الثمن من المشتري إستناداً للأحكام الصادرة بـبطلان           



  

 

 ٢٢٥  

العقود بما جاوز النصاب كما امتنع عليها إسترداد الأرض إستناداً للقـرار            
ت التـي    هذا القول فضلاً على أنه أثر من آثار التـصرفا          -المطعون فيه   

تمت ولا يؤثر على التكييف القانوني لها، فإن أيلولـة ملكيـة الأراضـي              
 إلـى الدولـة     ١٩٦١ لسنة   ١٢٧المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم       

 لا يعني سقوط حق ١٩٦٤ لسنة ١٠٤بدون مقابل طبقاً لأحكام القانون رقم     
اضي تـؤول   الشركة في تقاضي حقها في ثمن هذه الأطيان إذ أن هذه الأر           

ملكيتها إلى الدولة محملة بما عليها من حقوق عينية تبعيـة ومنهـا حـق               
 من  ١١٤٧الإمتياز المقرر لبائعة العقار بالنسبة للثمن وملحقاته طبقاً للمادة          

  .القانون المدني
 

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

٢٢٦  

 
 

 





 
 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى  ١٠٨١ عراقى و    ١٣٧٩ سورى و    ١١٥١ ليبى و    ١١٥١مادة  
  . سودانى٩١٤و 

  
    المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين لتـشييد

أبنية أو منشآت أخرى أو ترميمها أو صيانتها فيزيد المشروع على التقنين            
  .الحالى مصروفات البناء ويتلافى بذلك نقصاً معروفاً فى التقنين الحالى

         ًما زاد فى قيمة العقار بسبب هذه الأعمال، وبقى قائمـا
بخلاف إمتياز مصروفات الـصيانة فـى المنقـول،         . إلى وقت بيع العقار   

فالإمتياز يقع على كل المنقول لا على ما زاد فيه بسبب هذه المـصروفات         
  .وقد تقدم ذكر ذلك
  ١(وقت القيديجب قيد الإمتياز، وتتحدد المرتبة من(.  

                                            
  . ٣٢٩ و ٣٢٨ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



  

 

 ٢٢٧  

  
 الحكم من تقرير إمتياز المقاولين والمهندسين المعماريين أن عمل          -١

المهندس أو المقاول قد أضاف قيمة جديدة إلى العقار، فكان من العـدل أن              
  .يتقدم بما يستحقه عن هذا العمل على ما تسبب فيه من زيادة القيمة

 مستحقاً لمقاول أو مهندس     ويجب أن يكون الحق الذى يضمنه الإمتياز      
معمارى عهد إليه فى تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو فى ترميمها أو فـى               

كالمستأجر والفـضولى والحـائز والمقـاول       : صيانتها، فيخرج من عداهم   
  .والمهندس غير المعماريين

ويرد الإمتياز على المنشآت التى شيدها المقاول أو المهندس أو إعادة           
  .)١(مها أو صيانتها وتتحدد مرتبة الإمتياز من وقت القيديرمتتشييدها أو 

●         لقد قـرر المـشرع امتيـازا للمبـالغ
المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم فى تشييد أبنية          

س أو منشأت أخرى أو فى إعادة تشيدها أو ترميمها أو صيانتها، أن المهند            
أو المقاول بذلك يضعا شيئا فى ذمة المدين، حيث يترتب على عملهم زيادة             
فى قيمة العقار ويشمل الحق الممتاز مصروفات البناء وإعادة البناء كمـا            
يشمل مصروفات الترميم والصيانة فى حـين أن التقنـين الـسابق كـان              

 فـلا . مصروفات الترميم والصيانة دون مصروفات البناء وإعادة البنـاء        
يستفيد منه مستأجر العقار أو حائزة أو الفضولى إذ قام أى منهم بالبناء أو              
بالترميم أو بالصيانة كما لا يستفيد منه العامل الأجير إذا لم يكن مهندسـا              
معماريا أو مقاولا ولكن العامل له امتياز عام هو امتياز لأجراء ولا يثبت             

                                            
  . ٣٠٧ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٢٢٨  

يقوم من تلقاء نفسه بأعمـال      الامتياز للمقاول أو المهندس المعمارى الذى       
البناء أو الترميم أو الصيانة بل يجب أن يعهد إليه صاحب العمـل بـذلك               
وصاحب العمل يكون عادة هو المالك ولكن يصح أن يكون مـستاجرا أو             

) ٧٦٦السنهورى ص(حق انتفاع أو دائنا مرتهنا رهن حيازة أو واضح اليد 
يس مقاولا أو مهندسـا وإذا كـان   ولا يستفيد من هذا الامتياز العامل لأنه ل    

العامل يعمل لحساب رب العمل مباشرة فله الامتياز العام المقرر للإجراء           
وإذا كان بعمل لحساب المقاول الأصلي فله نفس الدعوى المباشرة المقررة           

ويرد الامتياز على مـا زاد      ) ٦٦٢م  (للمقاول ومن الباطن قبل رب العمل       
عمال وبقى قائما إلى وقت بيع العقار ويقـدر         فى قيمة العقار بسبب هذه الأ     

القاضى هذه الزيادة وله الاستعانة بأهل الخبرة ويرد الامتياز على كل هذه            
). ٧٤١أنور طلبه ص(الزيادة مقدرة وقت البيع لا وقت إقامة المنشآت  

أن تكون بصدد عقد مقاولة سـواء   -١ 
أو مهندس أو اسهما سويا فى العمل فقام المقاول بالبناء          أقام بالتنفيذ مقاول    

أو إعادة البناء أو الترميم بالنسبة لبناء أو منشآت أخرى مماثلـة كإقامـة              
قنطرة أو رصف طريق أو حفر بئر بينما قام المهندس بعمل التـصميم أو              
اشرف على التنفيذ، ولا يثبت الامتياز فى حالة إصلاح الأراضى الزراعية           

 أن  -٢. لمراوى أو المصارف أو تجفيف البرك فهذه ليست بمنـشأت         أو ا 
يقوم المقاول أو المهندس بالعمل تنفيذا لعقد المقاولة، فإن قاما به من تلقاء             
نفسيهما فلا يثبت لهما الامتياز، ومن ثم فلا يستفيد منه العامل الأخير لأنه             

متياز للمقاول أو   ليس مقاولا، ولا مستأجر أو حائزة أو الفضولى ويثبت الا         
لمهندس سواء كان كلفهما بالعمل المالك أو المـستأجر أو صـاحب حـق              

 .الانتفاع أو دائن مرتهن رهنا حيازيا أو واضع يد
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●          يجب قيد هذا الامتياز ويكون القيد بموجـب قائمـة
كقائمة الرهن أو الاختصاص يبين فيه مقدار الدين الممتاز ويرفق بها مـا             

. يده من مستندات كعقد محاسبة أو إقرار من المدين أو حكـم قـضائى             يؤ
ويجب أن تكون هذه المستندات مصدافا فيها على توقيع المدين وإذا أجرى            
القيد، كانت مرتبة الامتياز من وقت إجرائه وإذا تزاحم الامتياز مع أى حق 

لامتياز عينى آخر على العقار قدم السبق منهما فى تاريخ شهره وإذا نشأ ا            
 مدنى تقضى بأن ١٠٣٦بسبب أعمال أجريت فى عقار مرهون، فإن المادة    

امتداد الرهن إلى ما يلحق العقار المرهون من تسحينات وإنشاءات تعـود            
بمنفعة على المالك مقيد بعدم الإخلال بإمتياز المبالغ المستحقة للمهندسـين           

 للامتياز ولـو  وعلى ذلك  تكون الأولوية    ) ٦٦٨السنهورى ص (والمقاولين  
محمـد  – ٦٤٢عبد الفتاح عبد الباقى فقره (أن الرهن اسبق فى تاريخ القيد       

). ٦٣٨ ص٣٩٦ سليمان مرقص فقرة –٤٨٣على أمام فقرة  
"     مـن   ١١٤٨الامتياز المقرر فى المادة 

القانون المدنى للمقاولين على المنشآت التى عهد اليهم فى تشييدها نظيـر            
  رقم طعنال ("المبالغ المستحقة لهم لا يسرى على الغير إلا إذا أشهر بالقيد          

   .)١٩/٦/١٩٦٩جلسة ق٣٥ نةسل ٢٨٣
●       وجـدت   يتحدد مرتبة الامتياز بتاريخ قيـده فـإذا 

.حقوق عينية أخرى على العقار كانت الأفضلية للحق الأسبق فى القيد 

   

 من القانون المدني للمقاولين على      ١١٤٨الإمتياز المقرر في المادة      -
الغ المستحقة لهم لا يـسري      المنشآت التي عهد إليهم في تشييدها نظير المب       

  .على الغير إلا إذا أشهر بالقيد
 



 

 

   
مادة (

٢٣٠  

 
 




 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ٩١٦ أردنـى و     ١٤٤٧ى و    كـويت  ١٠٨٢ عراقـى و     ١٣٨٠مادة  
  .سودانى

  
         يراجع فى هذا   (سبق بيانه فى إمتياز المتقاسم فى المنقول

 المقابلة للمـادة  ١٥٨٨الشأن ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدى عن المادة        
  ). من القانون١١٤٦

        م، كما فى    الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب كل متقاس
  .المنقول

١( يجب قيد الإمتياز، وتتحدد المرتبة من وقت القيد(.  
  
 مدنى فإن الحكمة من تقرير إمتيـاز        ١١٤٩ أخذاً من نص المادة      -١

الشريك المتقاسم فى العقار ومحل الإمتياز، تكون تماماً كما هـى بالنـسبة      
  .لإمتياز المتقاسم فى المنقول

                                            
   .٣٣١ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



  

 

 ٢٣١  

 كما فى كل الإمتيازات الخاصـة       - أيضاً   -مرتبة الإمتياز فتحدد    أما  
  .)١(العقارية من وقت القيد

●    مـن القـانون     ١١٤٩لقد نصت المادة 
المدنى على أن الشركاء الذين اقتسموا عقارا حق امتياز عليه تأمينـا لمـا          

الآخرين بما فى ذلك حـق  تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على        
المطالبة بمعدل القسمة، ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت   
القيد ومفاد هذا النص أنه إذا كان المستحق للمتقاسم معدلا للقسمة كان محل       
الامتياز العقارات التى وقعت فى نصيب المتقاسم الملزم بهذا المعدل فـإن            

ن محل الامتياز العقار الذى بيع بالمزاد لأحد        كان المستحق ثمن التصفية كا    
المتقاسمين لا على غيره من العقارات التى وقعت فى نصيب هذا المتقاسم،            
وفيما يتعلق بضمان الاستحقاق يكون محل الامتياز جميع العقارات الداخلة          
فى القسمة على أن يقسم الضمان على كل المتقاسمين كل بقدر نصيبه فى             

قبل القسمة ثم يرد الامتياز على حصة كل متقاسم ألت إليـه            المال الشائع   
بعد القسمة بقدر ما خصه من الضمان، فإن أعسر أحدهم قسمت حـصته             

 ). ٧٤٥أنور طلبه ص(بين الجميع بما فيهم المتقاسم الذى استحقت حصته 

●          يجب قيد هذا الامتياز ولو كان عقد القسمة مـسجلا
موجب قائمة فيبين فيها مقدار معدل القسمة أو الثمن مقـدار           ويكون القيد ب  

معدل القسمة أو ثمن التصفية ويرفق بها عقد القسمة أو محـضر مرسـى              
ويحسن شهر هذا الامتياز مـع شـهر عقـد          ) ٧٧١السنهورى ص (المزاد  

القسمة، فيقدم طلب واحد ليشهرهما وعند الإخطار بالقبول للشهر، يحـرر           
قد القسمة على الورق الأزرق المدموغ، كما يحـرر   المتقاسمون مشروع ع  

                                            
  . ٣١٠ و ٣٠٩ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٢٣٢  

من تقرر له حق الامتياز قائمة الامتياز على ذات الورق، وبعد ختمهما من             
المأمورية بالصلاحية للشهر، يصدق على التوقيعات فيهما بعد تسديد رسوم         
التصديق والشهر ويقدما للمكتب لشهر عقد القسمة بطريق التسجيل، وشهر          

لامتياز بطريق القيد فإن قدم المحرر المثبت لحق الامتياز لشهره          قائمة قيد ا  
منفردا، تعين أن يكون مصدقا على توقيعات الشركاء فيـه ويقـدم طلـب              
الشهر للمأمورية لتحقيق الملكية وضبط العقارات محل الامتيـاز، وبعـد           
الاخطار بالقبول للشهر، يحرر الطالب مشروع قائمة القيد علـى الـورق            

" صالح للـشهر   "  المدموغ ويتقدم به لذات المأمورية لختمه بخاتم         الازراق
فـإذا  . فيسدد رسوم الشهر فقط ويقدمه للمكتب لشهر القائمة بطريق القيـد          

امتنع باقى الشركاء عن التصديق على توقيعاتهم على المحرر المثبت لحق           
الامتياز كان للمتقاسم رفع دعوى بإثبات ذلك يسجل صحيفتها ثـم يحـرر             

). ٧٤٧أنور طلبه ص(قائمة القيد بعد صدور الحكم النهائى  
●تحسب مرتبة الامتياز من تاريخ قيده. 
● :    يراجع فى (سبق بيانه فى امتياز المتقاسم فى المنقول

 المقابلـة   ١٥٨٨هذا الشأن ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدى عن المـادة           
 ).  القانون من١١٤٦لمادة 

●         ،الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب كل متقاسم
 . كما فى المنقول

●         يجب قيد الامتياز، وتتحدد المرتبة من وقت القيـد
).٣٣١ ص٧مجموعة الأعمال التحضيرية ج( 



  

 

 ٢٣٣  

   

أن الدفاع الـذى   حيث إن هذا النعى في محله ذلك أن من المقرر      - ١
يقدمه الخصم على وجه صريح جازم يكشف عن المقصود منـه ويكـون             
الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى تلتـزم     

  . المحكمة الرد عليه بأسباب خاصة
 

إلا بإتجاه إرادتهم جميعاً إلى      حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهى        - ٢
قسمة المال الشائع قسمة نهائية وقيام أي منهم بتأجير المال الشائع كلـه أو              

  . بعضه لا يعتبر دليلاًَ على حصول القسمة
 

 

∗ ∗ ∗ 
 



 

 

   
مادة (

٢٣٤  
  
  

٢٣٤ 



  

  

 ٢٣٥  

 

٢٣٥ 



 

  

   ٢٣٦  

٢٣٦ 



  

  

 ٢٣٧  
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  ٣٥  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ٣٥  ...............................................................................رأي الفقه

  ٣٩......................انقضاء الرهن الحيازى بإنقضاء الدين المضمون
  ٣٩...........................................عودة الرهن الحيازى بزوال السبب

  ٣٩  .........................................................................أحكام القضاء
 

 ٤١ 

   .............................................)١١١٣ مادة(النص التشريعي 
 

٤١  
  ٤١  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ٤١  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ٤٢  ...............................................................................رأي الفقه

  ٤٩.................................انقضاء حق الرهن الحيازى بصفة أصلية
  ٥١.................... انقضاء الرهن الحيازى بإتحاد الذمة:الحالة الثانية
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اء الرهن الحيازى بهلاك الـشئ أو        وهى انقض  :الحالة الثالثة 
  ٥٢....................................................................انقضاء حق الرهن

  ٥٢......................................أسباب أخرى لإنقضاء الرهن الحيازى
 

 
 ٥٤ 

   .............................................)١١١٤ مادة(النص التشريعي 
 

٥٤  
  ٥٤  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ٥٤  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ٥٤  ...............................................................................رأي الفقه

  ٥٦.............................................نفاذ الرهن العقارى فى حق الغير
  ٥٦  .........................................................................أحكام القضاء

 ٥٩ 

   .............................................)١١١٥ مادة(النص التشريعي 
 

٥٩  
  ٥٩  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ٥٩  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ٥٩  ...............................................................................رأي الفقه

  ٦٠...................................راهنجواز تأخير العقار المرهون إلى ال
 

 ٦٢ 

   .............................................)١١١٦ مادة(النص التشريعي 
 

٦٢  



 

  

   ٢٤٠  
  

  ٦٢  ......................................................النصوص العربية المقابلة
  ٦٢  ...............................................................الأعمال التحضيرية

  ٦٣  ...............................................................................رأي الفقه
التزام الدائن المرتهن بصيانة العقار ودفع النفقـات اللازمـة          

  ٦٣......................................................................................ظهلحف
إلتزام الدائن المرتهن بدفع ما يستحق سنويا على العقار مـن           

  ٦٣......................................................................ضرائب وتكاليف
 

 ٦٥ 

   .............................................)١١١٧ مادة(النص التشريعي 
 

٦٥  
  ٦٥  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ٦٥  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ٦٥  ...............................................................................رأي الفقه

  ٦٨................................................ حق الغيرنفاذ رهن المنقول فى
  ٧٠  .........................................................................أحكام القضاء

 
 

 ٧٢ 

  ٧٢  .............................................)١١١٨ مادة(النص التشريعي 
  ٧٢  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ٧٢  ...............................................................الأعمال التحضيرية



  

  

 ٢٤١  
  

  ٧٢  ...............................................................................رأي الفقه
ريان الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتـب علـى حيـازة           س

  ٧٤.....................................المنقولات والسندات على رهن المنقول


 ٧٧ 

   .............................................)١١١٩ مادة(النص التشريعي 
 

٧٧  
  ٧٧  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ٧٧  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ٧٧  ...............................................................................رأي الفقه

طلب الترخيص ببيع المنقول خشية هلاكه أو تلفه أو نقـص           
  ٧٨.........................................................................................قيمته

  ٧٩  .........................................................................أحكام القضاء
 ٨٠ 

   .............................................)١١٢٠ مادة(النص التشريعي 
 

٨٠  
  ٨٠  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ٨٠  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ٨٠  ...............................................................................رأي الفقه
  ٨١.................................هن الترخيص له فى بيع المنقولطلب الرا

 
 ٨٣ 

   .............................................)١١٢١ مادة(النص التشريعي 
 

٨٣  



 

  

   ٢٤٢  
  

  ٨٣  ......................................................النصوص العربية المقابلة
  ٨٣  ...............................................................الأعمال التحضيرية

  ٨٣  ...............................................................................رأي الفقه
ول أجل الدين أن يطلب مـن القاضـى         يجوز للدائن عند حل   

  ٨٤.........................................................الترخيص له ببيع المنقول
 
 ٨٦ 

   .............................................)١١٢٢ مادة(النص التشريعي 
 

٨٦  
  ٨٦  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ٨٦  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ٨٧  ...............................................................................رأي الفقه
  ٨٧................................................................... رهن المنقولأحكام

 
 

 ٩٠  
   .............................................)١١٢٣ مادة(النص التشريعي 

 

٩٠  
  ٩٠  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ٩٠  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ٩٠  ...............................................................................رأي الفقه

  ٩١.........................................................................نفاذ رهن الدين
  ٩١..................................................نفاذ رهن الدين فى حق المدين
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  

  ٩١.................................................... فى حق الغيرنفاذ رهن الدين
  ٩٢  .........................................................................أحكام القضاء

 
 ٩٤ 

   .............................................)١١٢٤ مادة(النص التشريعي 
 

٩٤  
  ٩٤  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ٩٤  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ٩٤  ...............................................................................رأي الفقه

  ٩٥.....................................رهن السندات الاسمية والسندات الإذنية
 

 ٩٦ 

   .............................................)١١٢٥ مادة(النص التشريعي 
 

٩٦  
  ٩٦  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ٩٦  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ٩٧  ...............................................................................رأي الفقه

  ٩٧...........................................................الديون التى يجوز رهنها
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   .............................................)١١٢٦ مادة(النص التشريعي 
 

٩٨  
  ٩٨  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ٩٨  ...............................................................الأعمال التحضيرية
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  ٩٩  ...............................................................................رأي الفقه
  ١٠٠...............................................حقوق والتزامات الدائن المرتهن

 
 ١٠١ 

   .............................................)١١٢٧ ةماد(النص التشريعي 
 

١٠١  
  ١٠١  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٠١  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٠٢  ...............................................................................رأي الفقه

  ١٠٢  الدفوع التى يجوز أن يتمسك بها المدين فى مواجهة المرتهن


 ١٠٤ 

   .............................................)١١٢٨ مادة(النص التشريعي 
 

١٠٤  
  ١٠٤  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٠٤  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٠٤  ...............................................................................رأي الفقه

  ١٠٥........................حلول الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون
 

 ١٠٧ 

   .............................................)١١٢٩ مادة(النص التشريعي 
 

١٠٧  
  ١٠٧  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٠٧  ...............................................................ل التحضيريةالأعما
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  

  ١٠٨  ...............................................................................رأي الفقه
  ١٠٨.....................................حلول الدين المرهون والدين المضمون

  ١١٠..............................................الرهن الحيازى في قضاء النقض
   

 ١١٦  
   .............................................)١١٣٠ مادة(النص التشريعي 

 

١١٦  
  ١١٦  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١١٦  ...............................................................ةالأعمال التحضيري
  ١١٦  ...............................................................................رأي الفقه

  ١٢١..................................................................تعريف حق الإمتياز
  ١٢٢................................................تقرير الامتياز بنص فى القانون

  ١٢٢..............................................................خصائص حق الإمتياز
أوجه الشبه والإختلاف بين حق الامتيـاز وسـائر الحقـوق           

  ١٢٢............................................................................العينية التبعية
 ١٢٤ 

   .............................................)١١٣١ مادة(النص التشريعي 
 

١٢٤  
  ١٢٤  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٢٤  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٢٤  ...............................................................................رأي الفقه

  ١٢٥...........................................................................مرتبة الامتياز
  ١٢٥  .........................................................................أحكام القضاء
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  ١٢٨.................................................حقوق الامتياز العامة والخاصة

  ١٢٩................................................................حقوق الامتياز العامة
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  ١٢٩..........................................حقوق امتياز خاصة على منقول) أ(
  ١٣٠................................حقوق امتياز خاصة على عقار معين) ب(

  ١٣٠  .........................................................................أحكام القضاء
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١٣٢  
  ١٣٢  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٣٢  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٣٢  ...............................................................................رأي الفقه

  ١٣٣  .عدم الاحتجاج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية
  ١٣٣  .........................................................................أحكام القضاء
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١٣٤  
  ١٣٤  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٣٤  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٣٦  ...............................................................................أي الفقهر

  ١٣٨....................................الأحكام التى تسرى على حقوق الامتياز
  ١٣٩  .........................................................................أحكام القضاء

 
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١٤٦  
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  ١٤٦  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٤٦  ...............................................................................رأي الفقه

  ١٤٧.................................لشئ المثقل بالامتياز أو تلفهأحكام هلاك ا
  ١٤٨  .........................................................................أحكام القضاء

 ١٥٠ 
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١٥٠  
  ١٥٠  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٥٠  ...............................................................الأعمال التحضيرية
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  ١٥٠  ...............................................................................رأي الفقه
  ١٥١.................................................................انقضاء حق الامتياز

  ١٥٢  .........................................................................أحكام القضاء
 ١٥٣ 

   .............................................)١١٣٧ مادة(النص التشريعي 
 

١٥٣  
  ١٥٣  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٥٣  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٥٣  ...............................................................................رأي الفقه

  ١٥٤........................................................................الحقوق الممتازة
  ١٥٤  .........................................................................أحكام القضاء
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١٥٦  
  ١٥٦  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٥٦  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٥٧  ...............................................................................رأي الفقه

  ١٥٨.....................................................امتياز المصروفات القضائية
  ١٦٠  .........................................................................أحكام القضاء
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  ١٦٢  ......................................................النصوص العربية المقابلة
  ١٦٢  ...............................................................الأعمال التحضيرية

  ١٦٣  ...............................................................................رأي الفقه
  ١٦٣.......................................امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة
  ١٦٦.......................................مرتبة امتياز مستحقات الخزانة العامة

  ١٦٦...........................................................................الحق فى التبع
  ١٦٧..........................................................................ومحل الامتياز
  ١٦٨........................................................................ومرتبة الامتياز
  ١٦٨  .........................................................................أحكام القضاء
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   .............................................)١١٤٠ مادة(النص التشريعي 
 

١٧٤  
  ١٧٤  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٧٤  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٧٥  ...............................................................................رأي الفقه

  ١٧٦..............................امتياز المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول
  ١٧٦...........................................................................مرتبة الامتياز

  ١٧٧.............................................................بعحق الحبس وحق التت
  ١٧٧............................................................................محل الامتياز
  ١٧٧...........................................................................مرتبة الامتياز
  ١٧٨  .........................................................................أحكام القضاء
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  ١٧٩  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٧٩  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٨٠  ...............................................................................فقهرأي ال

الحقوق التى يكون لها امتياز على جميع أموال المـدين مـن            
  ١٨١............................................................................منقول وعقار

  ١٨١......أولا المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر
  ١٨٢................ثانيا امتياز المبالغ المستحقة لموردى المأكل والملبس
  ١٨٣.....................ثالثا امتياز النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه

  ١٨٤...................................................مرتبة الامتياز الثلاثة المتقدمة
  ١٨٤.................................................................................حق التتبع

  ١٨٤........................................................شهر حقوق الامتياز العامة
  ١٨٤  .........................................................................أحكام القضاء
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١٨٨  
  ١٨٨  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٨٨  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٨٩  ...............................................................................رأي الفقه

  ١٩٠.........................................تياز المبالغ المنصرفه فى الزراعةام
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  ١٩٠............. بالنسبة للمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد
  ١٩٢..............أما بالنسبة للمبالغ المستحقة فى مقابل الآلات الزراعية
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 
 ١٩٥ 

   .............................................)١١٤٣ مادة(النص التشريعي 
 

١٩٥  
  ١٩٦  ......................................................النصوص العربية المقابلة
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  ١٩٨...................................................................امتياز مؤجر العقار
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  ٢٠٠.......................................................................منقولات الزوجة
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